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التزامات الدول غير الأطراف بمنع انتهاكات القانون الدولي 
 المشتركة  الأولىفي ضوء المادة  والمعاقبة عليها الإنساني

 (م1949) لعام في اتفاقيات جنيف
 

 * عاشور مهدي دمحم الدكتور/ستتا  لأا                                        
 :لص الم

على الرغم من التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي الإنساني ومصادره، فإن 
الواقع يشهد على أن تلك القواعد كثيرا ما تعرضت للانتهاك أو للتجاهل على أقل 

القانون ن الدولي بصفة عامة، و تقدير، استنادا إلى تعدد تفسيرات مبادئ وقواعد القانو 
الدولي الإنساني بخاصة. وتقدم المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف مثالا 
واضحا في هذا الصدد. لذا يصبح من المشروع بل والمطلوب التساؤل حول طبيعة 
الالتزامات الناجمة عن المادة الأولى المشتركة فيما يتصل بالدول غير الأطراف في 

ع، ومدى إلزاميتها، ومصادر هذا الإلزام، والتساؤل كذلك حول الإجراءات النزا
والآليات المتاحة لكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل حقيقة أن 
قواعد القانون الدولي العام ما زالت أقل تطوراً في عمومها من الأنظمة القانونية 

  .المحلية في هذا الشأن
وتسعى هذه الورقة إلى تقديم إجابات عن تلك التساؤلات من خلال كلا السياقين 

ا تام أن الجماعة الدولية مإلى إنه مع الإدراك ال الورقةالقانوني والسياسي. وتخلص 
عاني من ازدواجية المعايير، وافتقار في التوافق اللازم حول معايير وأدوات تزال ت

دم لا ينبغي أن يكون سببا للتخلي عما تم إحرازه من تق الإلزام والتنفيذ فإن ذلك كله
على صعيد تطور القواعد القانونية في مجال القانون الإنساني وتنامي الوعي الجمعي 

 .بإلزاميتها
ؤولية مس -التدخل الدولي  -القانون الإنساني  -معاهدة جنيف  الكلمات المفتاحية:
 .الالتزامات الدولية  - الدول غير الأطراف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بقسم الدراسات الدولية بكلية الدراسات الإنسانية  *

 الإمارات العربية المتحدة. –والاجتماعية بجامعة زايد 
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 مقدمة
والتي  ،والمكتوبة مجموعة القواعد العرفية: بالقانون الدولي الإنســــــــــانيقصــــــــــد ي  

رة المباشل والأعيان والأماكن، غير ذات الصلة تستهدف حماية الأشخاص والأموا
 ،هاالدولية من بالعمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة - (1)انتهاءً ابتداءً أو  -

ويمكن إرجـاع جـذور القـانون ، (2)وغير ذات الطـابع الـدولي، أو في ظـل الاحتلال
ام مع إبر  الدولي الإنســـــــاني المعاصـــــــر إلى نهايات القرن التاســـــــع عشـــــــر، وتحديداً 

وقــد  ،التي هــدفــت إلى التخفيف من ويلات الحرب( م1864) اتفــاقيــة جنيف لعــام
جــاء معظمهــا في أعقــاب  ،تطوَّرت أحكــام هــذا القــانون بعــدهــا عبر مراحــل عــدة

 ــــ  ة وملحة إلى ســــــــن القواعد لتنظيم الحرب أحداث مفجعة جعلت هناك حاجة ماســــ
ـــــوالتخفي ـــــف من الويلات والمآسـ ـــــي المصـ ـــــاحبة لـ ـــــويع ،(3)هاـ ــــــ ـــــزى هذا التـ طور في ـ

                                                           
يرى البعض أنه يمكن تلخيص غايات اتفاقيات جنيف في مبدأ واحد مؤداه أن الأشخاص الذين   )1(

لا علاقة لهم بالحرب أو صاروا خارجها لأي سبب يتعين احترامهم وحمايتهم وتوفير المعاملة 
 الإنسانية لهم. راجع:

Jean Pictet , Commentary: The Fundamental Principles of The Red Cross, 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies  1979 ,
p. 17.  

التعريف المثبت في المتن يأخذ في الاعتبار حالات الأشخاص والأعيان والأماكن والأموال  )2( 
العسكرية التي صارت بفعل سير العمليات الحربية غير ذات صلة مباشرة بالقتال، وحق لها، بذلك 

سكريين ممن الع الها الواضح "الأسرى" والجرحى منالحماية القانونية بمقتضى القانون الإنساني ومث
كف وا عن القتال. لمزيد من التعريفات راجع: مولود أحمد مصلح، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني 

، م2008والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، 
 :التاليعلى الرابط 18ص

 454.pdf -book/bookhttps://www.mobt3ath.com/uplode/ 
وتعرف  م،1864اتفاقية جنيف تحسن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان في  )3( 

بالاتفاقية )الأصلية( أو الاتفاقية "الأساس" الذي يرتكز على قواعد القانون الدولي لحماية ضحايا 
ثم نسخة عام  م1906النزاعات المسلحة". وقد تم مراجعتها بشكل كبير والاستعاضة عنها نسخة 

نة الدولية حول تلك التطورات ودور اللجم. 1949وبعد ذلك اتفاقية جنيف الأولى لعام  م1929
 ==                                                               نظر:اللصليب الأحمر فيها 
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Non Party States ‘Obligation to Prevent and Punish 
Violations of International Humanitarian Law’ 

in the Light of Common Article 1  
to the Geneva Conventions of 1949  

 

Prof. Mohamed Ashour Mahdi * 

Abstract: 
Despite the developments in the rules and sources of 
international humanitarian law, the reality is that these rules 
have often been violated or at least ignored, based on multiple 
interpretations of principles and norms of international law in 
general, and international humanitarian law in particular. 
Common Article 1 of the Geneva Conventions provides a clear 
example in this regard. It would therefore be legitimate and even 
questionable to question the nature, obligations and sources of 
obligations of Common Article 1 in relation to States not parties 
to the conflict, as well as the procedures and mechanisms 
available to ensure respect for the rules of international 
humanitarian law, given the fact that the rules of international 
law. In general, it is still less developed than domestic legal 
systems. 
This paper seeks to provide answers to these questions in both 
legal and political contexts. It concludes that while fully 
recognizing that the international community continues to suffer 
from double standards and a lack of necessary consensus on 
standards and tools for binding and implementation, this should 
not be a reason for abandoning progress in the development of 
legal norms in the field of humanitarian law and raising 
awareness of its collective mandatory. 

 
Keywords: Geneva Convention - Humanitarian Law - 
International Intervention - Non-Party States Responsibility - 
International Obligations. 
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الأطراف في اتفاقيات جنيف بكفالة احترامها داخلياً في المتعاقدة على التزام الدول 
نما يتجاوز النطاق الشـــــخصـــــي لهذه الاتفاقيات وفقا للقواعد العامة  جميع الأوقات، وا 

ع ام غير الأطراف في نزايفترض التز  إذلقانون المعاهدات إلى ما هو أبعد من ذلك، 
مســــــــــــــلح من أعضـــــــــــــــاء الجماعة الدولية كافة، دولًا ومنظمات دولية على اختلاف 

وطنيــاً وفي إطــار تعــاونهــا الثنــا ي  –أنواعهــا، بــاتخــاذ الإجراءات والتــدابير اللازمــة 
الامتثــال لأحكــام اتفــاقيــات جنيف الأربع من جــانــب  لضــــــــــــــمــان-ومتعــدد الأطراف 
 . (4) الأطراف المتنازعة

المطلوب التســاؤل حول طبيعة من في ضــوء ما ســبق، يصــبح من المشــروع بل و 
المشتركة فيما يتصل بالدول غير الأطراف في  الأولىالالتزامات الناجمة عن المادة 

ومدى إلزاميتها، ومصــــــــــــــادر هذا الإلزام، والتســــــــــــــاؤل كذلك حول الإجراءات النزاع، 
انون الدولي الإنســــــــــــــاني، في ظل حقيقة أن والآليات المتاحة لكفالة احترام قواعد الق

القــانون الــدولي العــام مــا زالــت قواعــده أقــل تطوراً في عمومهــا من الأنظمــة القــانونيـة 
 المحلية في هذا الشأن. 

وتســـــــــعى الدراســـــــــة التي بين أيدينا إلى الاجتهاد في محاولة تقديم إجابة عن تلك 
لى إ الســـــياســـــي، وذلك اســـــتناداً التســـــاؤلات من خلال البحث في الســـــياقين القانوني و 

 :   لآتيالتقسيم ا
 .(المضمون والنطاق): الالتزام باحترام وكفالة الاحترام أولا 

 .(الواقع والممارسة)قاعدة كفالة الاحترام  ثانياا:
 .الطبيعة القانونية للالتزام بكفالة الاحترام ثالثاا:

                                                           
( المشتركة بين اتفاقيات جنيف والالتزام بمنع انتهاكات 1كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، "المادة ) )4(

، م2014عام  96ليب الأحمر، عدد القانون الدولي الإنساني"، مختارات من المجلة الدولية للص
 على الرابط التالي: ،م2018يونيو  20روجع في  ،710ص 

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/common-article-1 
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انب، وتطور وســـــــــــــــا ل طور الذي لحق طبيعة الحرب ذاتها من جلى التحقيقته إ
خاصــــــــــة مع التقدم التكنولوجي الها ل في العصــــــــــر الحديث من  وأســــــــــاليب القتال

 .جانب آخر
ادره، نســاني ومصــوعلى الرغم من التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي الإ

هل على أو للتجالى أن تلك القواعد كثيرا ما تعرضــــــت للانتهاك فإن الواقع يشــــــهد ع
اســـــتنادا إلى تعدد تفســـــيرات مبادئ وقواعد القانون الدولي بصـــــفة عامة، أقل تقدير، 

 خاصة. بصفة والقانون الدولي الإنساني 
بشـــــــــــــــأن التزامــات الــدول غير الأطراف في  دم الجــدل الفقهي، والواقع العمليويقــ

      ق بالمادة الأولى المشــــــــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعاموالمتعل   النزاعات المســــــــــــــلحة،
في هذا  واضـــحاً مثالًا م( 1977) في الملحق بها لعاموالبروتوكول الإضـــا (م1949)

الصـــــدد  حيث تنص المادة المشـــــتركة الأولى لاتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك المادة 
على أنه: " تلتزم الأطراف  (م1977) لعام الأولى من البروتوكول الإضــــــــــافي الأول

ذا كان و  تفاقية "في جميع الظروف،بــــــ "احترام وكفالة الاحترام" لأحكام الا *المتعاقدة ا 
"الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية" هو في جوهره، إعادة تأكيد على المبدأ الأســــــــاســــــــي 

ا لقانون يين  فللمبدأ القانوني العام "العقد شــــــــريعة المتعاقدين"، والذي تضــــــــمنته اتفاقية 
(  فــإن الشــــــــــــــطر الثــاني من الالتزام )كفــالــة 26)مــادة  (م1969) المعــاهــدات لعــام

يرى  إذاحترام.....(، قد أثار بعض الجدل بشــــــــــــــأن مضــــــــــــــمون ذلك الالتزام ومداه، 
البعض أنـــه لا يعـــدو أن يكون تـــأكيـــدا لالتزام الـــدول فرادي بـــاحترام أحكـــام القـــانون 

آخرون أن التعهد ب "كفالة الاحترام.." لا يقتصــــــر  الدولي الإنســــــاني، في حين يرى

                                                           
== - Ray Murphy ,"Contemporary Challenges to the Implementation of 
International Humanitarian Law", The Quarterly Journal, Vol. 3, No. 3 
(September 2004), pp. 99-114 
-François Bugnion, The International Committee of The Red Cross And 
The Protection of War Victims, ICRC, Geneva, 2000 at: 
file://D:/Users/z8567/Downloads/X_0503002_ICRC_The_proctection_of
_war_victims_WEB_09-2014.pdf .  reviewed at 8-6-2018 
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https://www.icrc.org/ar/international-review/article/common-article-1 
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(September 2004), pp. 99-114 
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نســــــانيتهم أثناء هذه الحروب والنزاعات المســــــلحة من جانب مل وأخرى تع ،البشــــــر وا 
ة يعلى إزالة كافة مصــادر التوتر والاضــطرابات في العلاقات الدولية والتســوية الســلم

لما قد ينشـــــب من نزاعات مســـــلحة، دولية وغير ذات الطابع الدولي من جانب ثان. 
قيام لإلى اوعلى جانب ثالث، تدعو جهود أخرى الأطراف غير المنخرطة في النزاع 

 بمسؤوليتهم لكفالة احترام أطراف النزاع لتعهداتهم. 
من  (25) المادة على الجهود الدولية في التاريخ الحديث، نشير إلى أن واقتصاراً 

 حالة الجرحى والمرضى في الجيوش  قة بتحسينالمتعل  م( 1929) اتفاقية جنيف لعام
بشــــــــــــــأن معاملة أســــــــــــــرى م( 1929) من اتفاقية جنيف لعام( 82) الميدان، والمادةب

ثورة حقيقية" ل "لتا نقلة نوعية في الالتزامات الدولية رأها البعض تمث  الحرب، قد مثَّ 
بمبدأ عدم  حيث أرســـــــتا ما بات يعرف حالياً   (7)القانون الدولي الإنســـــــانيفي مجال 

المعاملة بالمثل  من خلال التأكيد على أن ضــــــــــــــرورة احترام الالتزامات الواردة في 
ف وســـــــــــــلوك أي دولة متعاقدة النصـــــــــــــين في جميع الظروف، بغض النظر عن موق

مثل كأســــــــــــــاس لانتهاك قواعد فإنه لا يجوز التذرع بمبدأ المعاملة بال أخرى، ومن ثم
 . (8)القانون الدولي الإنساني والتزاماته

 الدول"تتعهد  :نتقدمت خطوة أخرى في هذا الســــــــــــــياق، من خلال التأكيد على أ
هـذه الاتفـاقيـة وكفـالـة احترامهـا )أي اتفـاقيات  بـاحترامالأطراف الســـــــــــــــاميـة المتعـاقـدة 

 . "جنيف( في جميع الأحوال
والباحثين، إلى القول بأن المادة الأولى المشـــــــــــتركة هي ويذهب فريق من الفقهاء 

نقلة نوعية كبرى على طريق تطور قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني، ليس  نزلةبم

                                                           
(7) Fateh Azzam, “The Duty of Third States to Implement and Enforce 
International Humanitarian Law”, Nordic Journal of International Law, 
Vol. 66, 1997, 57 
(8) Ibid. pp 57-58.  

 .710وانظر كذلك، كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، "مرجع سابق، ص 
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 .(والمحاذيرالتدابير )الالتزام بكفالة الاحترام  :رابعاا 
 (:المضمون والنطاق)اللتزام باحترام وكفالة الحترام  -أولا 

على تفاوت في مصــــــــــــــدرها  –جرى عديد من الجهود عبر العصــــــــــــــور المختلفة 
من ذلك الســعي إلى وضــع  ،لتنظيم حالات الحروب والنزاعات المســلحة  - ونطاقها

ها وينظر إليها باعتبار حرب مشــروعية )وذلك عندما كانت للقواعد وشــروط لإعلانها 
إحدى أدوات تنفيذ الســـــــــــياســـــــــــة الخارجية للدولة(، وأخرى لســـــــــــيرها )مثلًا تقييد حرية 
أطراف النزاع في اســــــــــتخدام وســــــــــا ل وأســــــــــاليب القتال(، فيما عرف بقواعد "الحرب 

 بل بحظر اســتخدام القوة أو حتى ،فقط بحظرهاإلى المطالبة ليس  وصــولاً  (5)العادلة"
   ت المادةدامها في إطار العلاقات بين الدول على نحو ما نصـــــــــــــــ  التهديد باســــــــــــــتخ

 .  (6)من ميثاق الأمم المتحدة (2/4)
 من غيرورغم المســـــــــــــــاعي ســـــــــــــــالفة البيان، إلا أن الجهود المنوه عنها لم تحل 

في العلاقات الدولية، الأمر الذي أدى  اســتمرار الحروب واســتخدام القوة واقعا معاشــاً 
إلى بذل جهود موازية ســـــاعية إلى الحد من الانتهاكات الصـــــارخة والجســـــيمة لكرامة 
                                                           

لمزيد من التفاصيل حول نظرية الحرب العادلة، الأخلاقيات والحرب. هل يمكن أن تكون  )5( 
 ،414الحرب عادلة في القرن الحادي والعشرين؟ ترجمة: عماد عواد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

علاقة  وعن 10 – 105ص  ،م2014الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يوليو 
 قوق الإنسان انظر:المفهوم بح

Luban David Human and War Just: Human Rights  and Just War, 
Philosophy & Public Affairs, Vol. 9, No. 2 (Winter, 1980), pp. 160-181 at: 
https://koppa.jyu.fi/en/courses/134525/spring-2014/luban-just-war-and-
human-rights . reviewed 25 May 2018 

من المفارقات أن اللجنة الدولية للقانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتدوين والتطوير  )6( 
. خشية م1949التدريجي للقانون الدولي، رفض اسناد مهمة تدوين القانون الإنساني لها في عام 
حفظ م المتحدة لمن أن يفسر الرأي العام عملها على أنه عدم ثقة في كفاءة الوسا ل المتاحة للأم

وصيانة السلم والأمن الدولي، لذا فإن الجهد الأكبر في عملية تدوين القانون الدولي الإنساني قد 
   :اضطلعت به منظمة الصليب الأحمر الدولي راجع

Ray Murphy, op.cit., p.102.  
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 . "جنيف( في جميع الأحوال
والباحثين، إلى القول بأن المادة الأولى المشـــــــــــتركة هي ويذهب فريق من الفقهاء 

نقلة نوعية كبرى على طريق تطور قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني، ليس  نزلةبم

                                                           
(7) Fateh Azzam, “The Duty of Third States to Implement and Enforce 
International Humanitarian Law”, Nordic Journal of International Law, 
Vol. 66, 1997, 57 
(8) Ibid. pp 57-58.  

 .710وانظر كذلك، كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، "مرجع سابق، ص 
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 .(والمحاذيرالتدابير )الالتزام بكفالة الاحترام  :رابعاا 
 (:المضمون والنطاق)اللتزام باحترام وكفالة الحترام  -أولا 

على تفاوت في مصــــــــــــــدرها  –جرى عديد من الجهود عبر العصــــــــــــــور المختلفة 
من ذلك الســعي إلى وضــع  ،لتنظيم حالات الحروب والنزاعات المســلحة  - ونطاقها

ها وينظر إليها باعتبار حرب مشــروعية )وذلك عندما كانت للقواعد وشــروط لإعلانها 
إحدى أدوات تنفيذ الســـــــــــياســـــــــــة الخارجية للدولة(، وأخرى لســـــــــــيرها )مثلًا تقييد حرية 
أطراف النزاع في اســــــــــتخدام وســــــــــا ل وأســــــــــاليب القتال(، فيما عرف بقواعد "الحرب 

 بل بحظر اســتخدام القوة أو حتى ،فقط بحظرهاإلى المطالبة ليس  وصــولاً  (5)العادلة"
   ت المادةدامها في إطار العلاقات بين الدول على نحو ما نصـــــــــــــــ  التهديد باســــــــــــــتخ

 .  (6)من ميثاق الأمم المتحدة (2/4)
 من غيرورغم المســـــــــــــــاعي ســـــــــــــــالفة البيان، إلا أن الجهود المنوه عنها لم تحل 

في العلاقات الدولية، الأمر الذي أدى  اســتمرار الحروب واســتخدام القوة واقعا معاشــاً 
إلى بذل جهود موازية ســـــاعية إلى الحد من الانتهاكات الصـــــارخة والجســـــيمة لكرامة 
                                                           

لمزيد من التفاصيل حول نظرية الحرب العادلة، الأخلاقيات والحرب. هل يمكن أن تكون  )5( 
 ،414الحرب عادلة في القرن الحادي والعشرين؟ ترجمة: عماد عواد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

علاقة  وعن 10 – 105ص  ،م2014الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يوليو 
 قوق الإنسان انظر:المفهوم بح

Luban David Human and War Just: Human Rights  and Just War, 
Philosophy & Public Affairs, Vol. 9, No. 2 (Winter, 1980), pp. 160-181 at: 
https://koppa.jyu.fi/en/courses/134525/spring-2014/luban-just-war-and-
human-rights . reviewed 25 May 2018 

من المفارقات أن اللجنة الدولية للقانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتدوين والتطوير  )6( 
. خشية م1949التدريجي للقانون الدولي، رفض اسناد مهمة تدوين القانون الإنساني لها في عام 
حفظ م المتحدة لمن أن يفسر الرأي العام عملها على أنه عدم ثقة في كفاءة الوسا ل المتاحة للأم

وصيانة السلم والأمن الدولي، لذا فإن الجهد الأكبر في عملية تدوين القانون الدولي الإنساني قد 
   :اضطلعت به منظمة الصليب الأحمر الدولي راجع

Ray Murphy, op.cit., p.102.  
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الإنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  بمنع  الأطراف  غير  الدول  التزامات 
والمعاقبة عليها في ضوء المادة الأولى المشتركة  في اتفاقيات جنيف لعام )1949م(

الأستاذ الدكتور/ محمد عاشور مهدي
9 

 

وفي إطار الاتجاهين ســـــــــالفي البيان، يمكن التمييز بين ثلاثة رؤى فيما يتصـــــــــل 
ؤلفه فمن ناحيته يذهب "فرانســـوا بينيو" في م ،"كفالة احترام الاتفاقيات"بالمقصـــود ب 

القيم "اللجنة الدولية للصـــــــــــــليب الأحمر وحماية ضـــــــــــــحايا الحرب"، إلى أن الأعمال 
 (1) التحضــــيرية الخاصــــة باتفاقيات جنيف لم تكن حاســــمة في تفســــير نطاق المادة

والخارجية الخاصــــة بواجب كفالة  فهو يؤكد أن كلًا من الجوانب الداخلية ،المشــــتركة
احترام الاتفــــاقيــــات قــــد طُرحــــت للنقــــاش وأن المؤتمر الــــدبلومــــاســــــــــــــي المنعقــــد في 

وكان من شــــأن الصــــياغة التي بقيت أن  ،لم ير ضــــرورة للتمييز بينهام( 1949)عام
  .(12)تسمح بكلا التفسيرين

                                                           
م( 1949أغسطس  12( من اتفاقيات جنيف الصادرة في) 1حسب رؤية فرانسوا تتمتع المادة) )12( 

بالطابع الإلزامي وهي الخيط الناظم لغيرها من المواد المتضمنة في الاتفاقيات الأخرى، فهي ليست 
 مجرد عقود لتبادل الخدمات ملزمة لكل طرف إلا بقدر ما يراها الطرف الآخر على النحو الواجب،
بل تعهدات رسمية من جانب كل دولة تجاه نفسها وجميع الدول الموقعة الأخرى على الاعتراف 
بقانون أعلى، واحد يستجيب لمتطلب أساسي للبشرية، ويرى أن الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف 
 ةملزم للدولة ككيان قانوني، ولجميع أجهزتها ووكلا ها )مدنيين أو عسكريين( والالتزام من وجه

 نظره يمكن تفسيره بأي من الطريقتين الآتيين:
م لطاته)أ( أنه يجب على كل طرف متعاقد أن يضمن أن جميع الأشخاص الذين يتمتعون بس

 .يحترمون اتفاقيات جنيف
 .اً ن يضمن احترام الاتفاقيات عالميب( أنه يجب على كل طرف متعاقد أ

من التفسيرين على الآخر، باعتبار أن كلا ويرى فرانسوا أن الاعمال التحضيرية لا ترج ح أي 
م(، ولم يجد الحضور ضرورة التمييز 1949التفسيرين قد طرحا أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام)

 بينهما. ومع ذلك يخلص "فرانسوا" إلى أن هناك استنتاجين لا يمكن إغفالهما هما:
، بل ها باحترام اتفاقيات جنيفأ( أنه يجب على أي دولة متعاقدة أن تضمن ليس فقط يقوم أعضاؤ 

ن لم تتضمن المعاهدة أي نص محدد  أيضاً كفالة احترام كل شخص خاضع لسيطرتها، حتى وا 
لهذا الغرض، باعتبار ذلك مسألة منطقية ودليل على حسن نية. لذا يجب على الدولة أن تبدي 

ها من عين لولايتالحرص الواجب وأن تستعمل كل وسيلة في نطاق سلطتها لمنع الأفراد الخاض
 التعدي على التزاماتها.
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لأنها تؤكد قاعدة قا مة بالفعل ينص عليها القانون الدولي العام ولا جدال فيها، وهي 
من وجهة نظر  – ها أنشــــأت"قاعدة حســــن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية"، بل لأن

ا - البعض ا يقع على عــاتق كــل دولــة ب "كفــالــة احترام الاتفــاقيــة" أمــام  التزامــً قــانونيــً
 ، وكانت(م1929) في اتفاقية وهو ما لم يكن موجوداً - الجماعة الدولية بأســــــــــــــره 

 .(9)نواة لنظام المسؤولية الجماعيةبذلك 
نــه يمكن فهم الالتزام "بكفــالــة الاحترام" بعــدة طرق مختلفــة، ويرى "فوكــاريللي"، أ

ــــــ "الاحترام"(،  تتراوح من كونها بلا معنى فعليًا )بصرف النظر عن المعنى المرتبط بـ
ة مما يزيد من أهمي الالتزاماتإلى أنها تعني اتخاذ كافة التدابير لضــــــــــــــمان احترام 

جمــالاً  .(10)مراجعــة معــانيــه الر يســــــــــــــيــة على الأقــل" إن هنــاك نهجين  يمكن القول وا 
تركة: الأول، مقيد. والآخر، متعارضين، في التعامل مع مضمون المادة الأولى المش

ويمكن تســـــــــــمية الأول منهما "الامتثال الفردي"، ويعني أن الدول المتعاقدة  موســـــــــــع،
بموجـــب المـــادة الأولى، قـــد تعهـــدت بـــاتخـــاذ جميع التـــدابير اللازمـــة لكفـــالـــة احترام 

هج أما الن ،ات التي تقع ضـــــــمن اختصـــــــاصـــــــها من جانب ســـــــلطاتها وأفرادهاالاتفاقي
ع، فهو "امتثــال الــدولــة"، ويعني أن الــدول المتعــاقــدة بموجــب المــادة الأولى الموســــــــــــــَّ 

ا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام الاتفاقيات  المشــــــــــتركة قد تعهدت أيضــــــــــً
ها بما يُفهم معه أن مصــــــــــــطلح "كفالة ضــــــــــــد الدول المتعاقدة الأخرى التي لا تلتزم ب

الاحترام" يعني التزامًا من جانب جميع الدول المتعاقدة بأن تفعل كل ما في وســــــــعها 
 . (11)لحث الدول الأطراف في نزاع قا م على الالتزام بالاتفاقيات

                                                           
(9) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, ‘Common 
Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective 
interests’,  International Review of the Red Cross, no. 837, 2000 at: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jqcp.htm 
reviewed 18 May 2018. 
(10) Carlo Focarelli, ‘Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: 
A Soap Bubble?’ The European Journal of International Law (2010) vol. 
21, no.1, p.138. 
(11) Ibid. pp. 126-127. 
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وفي إطار الاتجاهين ســـــــــالفي البيان، يمكن التمييز بين ثلاثة رؤى فيما يتصـــــــــل 
ؤلفه فمن ناحيته يذهب "فرانســـوا بينيو" في م ،"كفالة احترام الاتفاقيات"بالمقصـــود ب 

القيم "اللجنة الدولية للصـــــــــــــليب الأحمر وحماية ضـــــــــــــحايا الحرب"، إلى أن الأعمال 
 (1) التحضــــيرية الخاصــــة باتفاقيات جنيف لم تكن حاســــمة في تفســــير نطاق المادة

والخارجية الخاصــــة بواجب كفالة  فهو يؤكد أن كلًا من الجوانب الداخلية ،المشــــتركة
احترام الاتفــــاقيــــات قــــد طُرحــــت للنقــــاش وأن المؤتمر الــــدبلومــــاســــــــــــــي المنعقــــد في 

وكان من شــــأن الصــــياغة التي بقيت أن  ،لم ير ضــــرورة للتمييز بينهام( 1949)عام
  .(12)تسمح بكلا التفسيرين

                                                           
م( 1949أغسطس  12( من اتفاقيات جنيف الصادرة في) 1حسب رؤية فرانسوا تتمتع المادة) )12( 

بالطابع الإلزامي وهي الخيط الناظم لغيرها من المواد المتضمنة في الاتفاقيات الأخرى، فهي ليست 
 مجرد عقود لتبادل الخدمات ملزمة لكل طرف إلا بقدر ما يراها الطرف الآخر على النحو الواجب،
بل تعهدات رسمية من جانب كل دولة تجاه نفسها وجميع الدول الموقعة الأخرى على الاعتراف 
بقانون أعلى، واحد يستجيب لمتطلب أساسي للبشرية، ويرى أن الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف 
 ةملزم للدولة ككيان قانوني، ولجميع أجهزتها ووكلا ها )مدنيين أو عسكريين( والالتزام من وجه

 نظره يمكن تفسيره بأي من الطريقتين الآتيين:
م لطاته)أ( أنه يجب على كل طرف متعاقد أن يضمن أن جميع الأشخاص الذين يتمتعون بس

 .يحترمون اتفاقيات جنيف
 .اً ن يضمن احترام الاتفاقيات عالميب( أنه يجب على كل طرف متعاقد أ

من التفسيرين على الآخر، باعتبار أن كلا ويرى فرانسوا أن الاعمال التحضيرية لا ترج ح أي 
م(، ولم يجد الحضور ضرورة التمييز 1949التفسيرين قد طرحا أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام)

 بينهما. ومع ذلك يخلص "فرانسوا" إلى أن هناك استنتاجين لا يمكن إغفالهما هما:
، بل ها باحترام اتفاقيات جنيفأ( أنه يجب على أي دولة متعاقدة أن تضمن ليس فقط يقوم أعضاؤ 

ن لم تتضمن المعاهدة أي نص محدد  أيضاً كفالة احترام كل شخص خاضع لسيطرتها، حتى وا 
لهذا الغرض، باعتبار ذلك مسألة منطقية ودليل على حسن نية. لذا يجب على الدولة أن تبدي 

ها من عين لولايتالحرص الواجب وأن تستعمل كل وسيلة في نطاق سلطتها لمنع الأفراد الخاض
 التعدي على التزاماتها.

8 
 

لأنها تؤكد قاعدة قا مة بالفعل ينص عليها القانون الدولي العام ولا جدال فيها، وهي 
من وجهة نظر  – ها أنشــــأت"قاعدة حســــن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية"، بل لأن

ا - البعض ا يقع على عــاتق كــل دولــة ب "كفــالــة احترام الاتفــاقيــة" أمــام  التزامــً قــانونيــً
 ، وكانت(م1929) في اتفاقية وهو ما لم يكن موجوداً - الجماعة الدولية بأســــــــــــــره 

 .(9)نواة لنظام المسؤولية الجماعيةبذلك 
نــه يمكن فهم الالتزام "بكفــالــة الاحترام" بعــدة طرق مختلفــة، ويرى "فوكــاريللي"، أ

ــــــ "الاحترام"(،  تتراوح من كونها بلا معنى فعليًا )بصرف النظر عن المعنى المرتبط بـ
ة مما يزيد من أهمي الالتزاماتإلى أنها تعني اتخاذ كافة التدابير لضــــــــــــــمان احترام 

جمــالاً  .(10)مراجعــة معــانيــه الر يســــــــــــــيــة على الأقــل" إن هنــاك نهجين  يمكن القول وا 
تركة: الأول، مقيد. والآخر، متعارضين، في التعامل مع مضمون المادة الأولى المش

ويمكن تســـــــــــمية الأول منهما "الامتثال الفردي"، ويعني أن الدول المتعاقدة  موســـــــــــع،
بموجـــب المـــادة الأولى، قـــد تعهـــدت بـــاتخـــاذ جميع التـــدابير اللازمـــة لكفـــالـــة احترام 

هج أما الن ،ات التي تقع ضـــــــمن اختصـــــــاصـــــــها من جانب ســـــــلطاتها وأفرادهاالاتفاقي
ع، فهو "امتثــال الــدولــة"، ويعني أن الــدول المتعــاقــدة بموجــب المــادة الأولى الموســــــــــــــَّ 
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(9) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, ‘Common 
Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective 
interests’,  International Review of the Red Cross, no. 837, 2000 at: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jqcp.htm 
reviewed 18 May 2018. 
(10) Carlo Focarelli, ‘Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: 
A Soap Bubble?’ The European Journal of International Law (2010) vol. 
21, no.1, p.138. 
(11) Ibid. pp. 126-127. 
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 أن ومن وجهة نظره فالة احترام جميع الأطراف الأخرى،كل طرف متعاقد ســــــــــــــام بك
المســـــلحة غير المشـــــتركة كانت التصـــــدي لمســـــألة النزاعات  الأولىالغاية من المادة 

الدولية من خلال كفالة احترام المبادئ الأسـاسـية للقانون الدولي الإنسـاني من جانب 
عات ي النزاالأطراف غير الحكومية )إلى جانب الأطراف الحكومية بطبيعة الحال( ف

ويخلص كالشــــــــــوفن في  .(14)التي لم تكن مشــــــــــمولة من قبلالمســــــــــلحة غير الدولية 
لى المشــــــــــــــتركة لا تعدو أن تكون التزامًا أخلاقيًا عاماً لا تحليله إلى أن المادة الأو 

قانونيا ســـــــــــعت من خلاله اللجنة الدولية للصـــــــــــليب الأحمر إلى توجيه اهتمام الدول 
 .(15)صوب تلك المهام

 ل الأعمال التحضـيرية لمؤتمر جنيف، واسـتنادا إلى تحليذاته وعلى ذات الصـعيد
الإنســــــان الوارد بها الالتزام بكفالة  ، ومقارنة مع نصــــــوص اتفاقيات حقوقم(1949)

على الــدول بــاتخــاذ جميع "محــدد" لا يوجــد التزام الاحترام، يخلص "فوكــاريللي" أنــه 
التدابير الممكنة أو المتصــــــــــــــورة لحمل الدول المخالفة على الامتثال  فالتدابير التي 

التحقق  ملن تكون مقبولة ما لم يت الأولىيفترض أنها متوقعة في المادة المشـــــــــــــتركة 
 ولىالأفإن قراءة المادة  ،علاوة على ذلك هذه التدابير في حد ذاتها مشروعةمن أن 

انتهاكًا )يشــير  193المشــتركة على أنها تفرض الالتزام بضــمان الاحترام، ينتج عنه 

                                                           
( من الفصل الأول من 25) ي المادةوكما يبين، فإن النص النقطة الأولى فيه تضاه== 

م(. وفيما يخص النقطة الثانية رأت اللجنة الدولية إنه لضمان فعالية نظام ضمان 1929اتفاقية)
حماية الاتفاقية، يتعي ن عدم اقتصار تنفيذ الاتفاقية على الأطراف السامية المتعاقدة فقط، بل عليها 

  المياا.علإنسانية التي تقوم الاتفاقية عليها تطبيقًا أن تبذل قصارى جهدها لكفالة تطبيق المبادئ ا
 .714-713كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، مرجع سابق، ص  )14( 

(15) Eve Massingham, the obligation to respect and to ensure respect in all 
circumstances pursuant to Common Article 1 of the Four Geneva 
Conventions of August 1949 and Additional Protocols I and III: an 
Australian weapons law perspective, A thesis submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy at The University of Queensland in 2016 TC Beirne 
School of Law.  Pp. 33-34 

10 
 

" أن تتبع الســــياق والتطور التاريخي لصــــياغة المادة يرى "كالشــــوفن ،وفي المقابل
من صــاغوا المادة لم يقصــدوا بها أن يتعهد  أنيقود إلى القول ب (13)المشــتركة الأولى

                                                           
ب( أنه في حالة ارتكاب أي انتهاك لأية معاهدة مثل اتفاقيات جنيف أو لاهاي، يحق لأي دولة 
طرف في تلك المعاهدة المطالبة باحترامها، حتى إذا لم يكن أي من مواطنيها قد تضرر مباشرة 

 من الانتهاك.
من هذا النوع يُضعف سلطتها، ويطعن في إلزاميتها، وينتهك فلا شك أن أي انتهاك جوهري لمعاهدة 

حقوق جميع الأطراف الموقعة عليها، سواء كانت متضررة بشكل مباشر أم لا، وعليه يتبقى الوقوف 
على مدى الزامية التدخل الدولي عندما يحدث انتهاك خطير للقانون الإنساني خاصة مع ما تواتر 

الأحمر طلبت في عدة مناسبات من جميع الدول الأطراف في من أن اللجنة الدولية للصليب 
اتفاقيات جنيف التدخل لدى الأطراف المتحاربة لحثها على احترام تلك المعاهدات، مشيرة إلى 

ن 1التعهد الرسمي في المادة ) ( منها يمثل الأساس القانوني لطلبها. ويخلص "فرانسوا" إلى أنه وا 
 رية يدعم بوضوح هذا التفسير، إلا إنه لا يوجد أيضا ما يستبعده.لم يوجد شيء في الأعمال التحضي

 راجع:
 François Bugnion, op.cit.,  pp923-925  

أُدخل الالتزام بكفالة الاحترام لأول مرة في المواد الافتتاحية لكل من المشروع المنقح للاتفاقيات  )13( 
الدولية لحماية ضحايا الحرب الذي قدمته اللجنة الدولية إلى مؤتمر ستوكهولم الدولي للصليب 

ل لتفاصيم( وقد احتوى النص النها ي الذي قُدم على المواد المقترحة وا1948الأحمر في عام)
( 1والشروح المتعلقة بمعنى كل حكم من الأحكام ومبرراته، وجاءت الصياغة المقترحة للمادة )

المشتركة )موضع الخلاف( كما يأتي بالنص: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، باسم شعوبها 
هذا النص  انبباحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال".  وقد أضافت اللجنة الدولية بج

إلى جميع جمعيات الصليب الأحمر الوطنية والحكومات المشاركة  أرسلتسلسلة من الملاحظات 
المشتركة أن  1في مؤتمر ستوكهولم. وكان من بين ما جاء بملاحظات اللجنة الدولية بشأن المادة 

 المادة بصياغتها ونطاقها الجديد ينطوي على ثلاث نقاط:
 السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال.تعهد اعتمدته الأطراف  .1
 تعهد اعتمدته الأطراف السامية المتعاقدة بكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال. .2
 ==          إعلان رسمي ينص على اعتماد الحكومات التعهدين السابقين باسم شعوبها. .3
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المشــــــــــــــتركة عند هذا الفريق،  الأولىفمناط التميز والتطور الذي أحدثته المادة 
ضــــــــــــــرورة الذي يعني بال"كفالة احترام اتفاقيات جنيف"،  ل في البعد الخاص بيتمثَّ 

 من-الداخليالالتزام بالمســــــــــــاعدة في فرض احترامها على الآخرين. ذلك أن الالتزام 
لى أو تنضــــم إبدهي لا يحتاج إلى تأكيد  فأي دولة تصــــدق على  أمر-نظرهموجهة 
 . (20)ة بعينها تلتزم باحترامها. استنادا إلى أن العقد شريعة المتعاقدينمعاهد

ويدلل أنصــــــــــــــار هذا الرأي على ذلك بأن الملاحظات المقدمة من اللجنة الدولية 
حول المادة الأولى المشـــــــــتركة بدأت ببيان أن نطاق هذه المادة أوســـــــــع من مثيلاتها 

أن مبــدأ عــدم المعــاملــة بــالمثــل،  . وبمــا(م1929) الواردة في اتفــاقيــات جنيف لعــام
ومســـألة الحرب الأهلية  كانتا موضـــع تناول نصـــوص أخرى، فمن المنطقي افتراض 
أن هذا النطاق الموسـع في الأسـاس يشـير إلى الالتزام بكفالة الاحترام على المسـتوى 

 . (21)الداخلي فقط لاالعالمي 
المقصــــــــــــــود بالعالمي في ولا يقبل هذا الفريق ما ذهب إليه "كالشــــــــــــــوفن" من أن 

 نزاعات المســــلحة غير الدولية، حيثامتداد نطاق المادة إلى ال هو ملاحظات اللجنة
تنــاولــت الفقرة الثــالثــة من الملاحظــات المقــدمــة من اللجنــة الــدوليــة بــالفعــل مســــــــــــــــألــة 
النزاعات المســـــــــلحة غير الدولية. علاوة على أن مصـــــــــطلح "عالمي" في ملاحظات 

 لمصـــــــطلح "وطني" أو ف مباشـــــــرة في الأذهان إلى أنه المقابلاللجنة الدولية ينصـــــــر 
 ينبغي أن يكون للفقرة الثانية نطاق ومراد مختلف. "محلي"، وعليه

ي ف بشـــــأن نص المادة الأولى المشـــــتركة على ما أثاره البعض من تســـــاؤلات ورداً 
 م( 1929) الجزء الخاص بكفالة الاحترام، وهل هو تكرار لنصــــــــــــــوص اتفاقية جنيف

يذهب أنصــــــــــــــار الطابع الإلزامي للمادة  (22)طرح لمفهوم جديد في القانون الدولي وأ
في القـانون الـدولي لا يقتصــــــــــــــر  جـديـداً  الأولي المشــــــــــــــتركـة إلى أنهـا تطرح مفهومـاً 

                                                           
 .711 ن، خوسيه سيرالفو، مرجع سابق، صكنوت دورما )20(
 .714 المرجع سابق، ص )21( 

(22) Focarelli, op.cit., p 134. 
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ا ل مرة يتم فيهــفي كــ الأولىالاتفــاقيــة( للمــادة المشــــــــــــــتركــة  أطرافالعــدد إلى الــدول 
اقع عليه العمل في أرض الو  جر  هو ما لا يمكن تصــــــــــوره وما لم يُ و انتهاك الاتفاقية، 

 .(16)بين الدول
التحدث عن المســــــــؤولية الاجتماعية والســــــــياســــــــية للمجتمع  ، أنويرى فريق ثالث

و من الخيال أو المثالية، بل ه الدولي لضـــمان احترام المبادئ الإنســـانية ليس ضـــرباً 
ة بالحقوق قالتزام قانوني على الدول يعبر عن الحماية المتنامية للمبادئ والقيم المتعل  

الأســـــــــاســـــــــية للبشـــــــــر، بما في ذلك الحماية من العبودية والتمييز العنصـــــــــري،" فهي 
اجباً ن هناك و وعليه، فإ. (17)"التزامات من طبيعة آمرة ذات حجية مطلقة تجاه الكافة

قانونياً مفروضــاً بموجب المادة الأولي المشــتركة على الدول المتعاقدة غير الأطراف 
 جهــة في نزاع مســــــــــــــلح قــا م بكفــالــة احترام أطراف النزاع للقــانون الإنســــــــــــــــاني من

لم إنه وبافتراض أن المادة الأولى المشــــــــتركة ذلك  ،(18) المتحاربين في نزاع مســــــــلح
تكن مفصــلة بنية فرض التزامات على الدول ...... فإن دراســة الأعمال التحضــيرية 
تكشـــف عن أن المفاوضـــين على الأقل يضـــعون في الاعتبار ضـــرورة قيام الأطراف 
في الاتفاقيات ببذل كل ما في وســــعهم لضــــمان الامتثال العالمي للمبادئ الإنســــانية 

نظرهم فــإن التــأكيــد على المــادة الأولى  التي تســــــــــــــتنــد إليهــا الاتفــاقيــات. ومن وجهــة
 يجعل - الأربعخلال تكرارها في الاتفاقيات  من -المشــــــــــــــتركة بين اتفاقيات جنيف 

من المنطقي افتراض أنها تتجاوز مجرد الالتزام الأخلاقي أو الالتزام باحترامها فقط 
 . (19)على الصعيد الداخلي

                                                           
(16) Focarelli, op.cit., pp 170-171 
(17) Boisson De Chazournes, Laurence. The collective responsibility of 
states to ensure respect for humanitarian principles. In: Bloed, Arie.. et al. 
Monitoring human rights in Europe : comparing international procedures 
and mechanisms. Dordrecht: M. Nijhoff, 1993. P. 247 
(18) Azzam, op .cit., p 75 
(19) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, op.cit.  
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المشــــــــــــــتركة عند هذا الفريق،  الأولىفمناط التميز والتطور الذي أحدثته المادة 
ضــــــــــــــرورة الذي يعني بال"كفالة احترام اتفاقيات جنيف"،  ل في البعد الخاص بيتمثَّ 

 من-الداخليالالتزام بالمســــــــــــاعدة في فرض احترامها على الآخرين. ذلك أن الالتزام 
لى أو تنضــــم إبدهي لا يحتاج إلى تأكيد  فأي دولة تصــــدق على  أمر-نظرهموجهة 
 . (20)ة بعينها تلتزم باحترامها. استنادا إلى أن العقد شريعة المتعاقدينمعاهد

ويدلل أنصــــــــــــــار هذا الرأي على ذلك بأن الملاحظات المقدمة من اللجنة الدولية 
حول المادة الأولى المشـــــــــتركة بدأت ببيان أن نطاق هذه المادة أوســـــــــع من مثيلاتها 

أن مبــدأ عــدم المعــاملــة بــالمثــل،  . وبمــا(م1929) الواردة في اتفــاقيــات جنيف لعــام
ومســـألة الحرب الأهلية  كانتا موضـــع تناول نصـــوص أخرى، فمن المنطقي افتراض 
أن هذا النطاق الموسـع في الأسـاس يشـير إلى الالتزام بكفالة الاحترام على المسـتوى 

 . (21)الداخلي فقط لاالعالمي 
المقصــــــــــــــود بالعالمي في ولا يقبل هذا الفريق ما ذهب إليه "كالشــــــــــــــوفن" من أن 

 نزاعات المســــلحة غير الدولية، حيثامتداد نطاق المادة إلى ال هو ملاحظات اللجنة
تنــاولــت الفقرة الثــالثــة من الملاحظــات المقــدمــة من اللجنــة الــدوليــة بــالفعــل مســــــــــــــــألــة 
النزاعات المســـــــــلحة غير الدولية. علاوة على أن مصـــــــــطلح "عالمي" في ملاحظات 

 لمصـــــــطلح "وطني" أو ف مباشـــــــرة في الأذهان إلى أنه المقابلاللجنة الدولية ينصـــــــر 
 ينبغي أن يكون للفقرة الثانية نطاق ومراد مختلف. "محلي"، وعليه

ي ف بشـــــأن نص المادة الأولى المشـــــتركة على ما أثاره البعض من تســـــاؤلات ورداً 
 م( 1929) الجزء الخاص بكفالة الاحترام، وهل هو تكرار لنصــــــــــــــوص اتفاقية جنيف

يذهب أنصــــــــــــــار الطابع الإلزامي للمادة  (22)طرح لمفهوم جديد في القانون الدولي وأ
في القـانون الـدولي لا يقتصــــــــــــــر  جـديـداً  الأولي المشــــــــــــــتركـة إلى أنهـا تطرح مفهومـاً 

                                                           
 .711 ن، خوسيه سيرالفو، مرجع سابق، صكنوت دورما )20(
 .714 المرجع سابق، ص )21( 

(22) Focarelli, op.cit., p 134. 
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ا ل مرة يتم فيهــفي كــ الأولىالاتفــاقيــة( للمــادة المشــــــــــــــتركــة  أطرافالعــدد إلى الــدول 
اقع عليه العمل في أرض الو  جر  هو ما لا يمكن تصــــــــــوره وما لم يُ و انتهاك الاتفاقية، 

 .(16)بين الدول
التحدث عن المســــــــؤولية الاجتماعية والســــــــياســــــــية للمجتمع  ، أنويرى فريق ثالث

و من الخيال أو المثالية، بل ه الدولي لضـــمان احترام المبادئ الإنســـانية ليس ضـــرباً 
ة بالحقوق قالتزام قانوني على الدول يعبر عن الحماية المتنامية للمبادئ والقيم المتعل  

الأســـــــــاســـــــــية للبشـــــــــر، بما في ذلك الحماية من العبودية والتمييز العنصـــــــــري،" فهي 
اجباً ن هناك و وعليه، فإ. (17)"التزامات من طبيعة آمرة ذات حجية مطلقة تجاه الكافة

قانونياً مفروضــاً بموجب المادة الأولي المشــتركة على الدول المتعاقدة غير الأطراف 
 جهــة في نزاع مســــــــــــــلح قــا م بكفــالــة احترام أطراف النزاع للقــانون الإنســــــــــــــــاني من

لم إنه وبافتراض أن المادة الأولى المشــــــــتركة ذلك  ،(18) المتحاربين في نزاع مســــــــلح
تكن مفصــلة بنية فرض التزامات على الدول ...... فإن دراســة الأعمال التحضــيرية 
تكشـــف عن أن المفاوضـــين على الأقل يضـــعون في الاعتبار ضـــرورة قيام الأطراف 
في الاتفاقيات ببذل كل ما في وســــعهم لضــــمان الامتثال العالمي للمبادئ الإنســــانية 

نظرهم فــإن التــأكيــد على المــادة الأولى  التي تســــــــــــــتنــد إليهــا الاتفــاقيــات. ومن وجهــة
 يجعل - الأربعخلال تكرارها في الاتفاقيات  من -المشــــــــــــــتركة بين اتفاقيات جنيف 

من المنطقي افتراض أنها تتجاوز مجرد الالتزام الأخلاقي أو الالتزام باحترامها فقط 
 . (19)على الصعيد الداخلي

                                                           
(16) Focarelli, op.cit., pp 170-171 
(17) Boisson De Chazournes, Laurence. The collective responsibility of 
states to ensure respect for humanitarian principles. In: Bloed, Arie.. et al. 
Monitoring human rights in Europe : comparing international procedures 
and mechanisms. Dordrecht: M. Nijhoff, 1993. P. 247 
(18) Azzam, op .cit., p 75 
(19) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, op.cit.  
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المشـــــــتركة لم تكن  الأولىويخلص أنصـــــــار الرأي الثالث إلى أن صـــــــياغة المادة 
يجب أن  مجرد صـــياغة أســـلوبية، بل صـــياغة متعمد أن تحمل قوة إلزام جبري، وأنه

بــــاتخــــاذ عــــد الأطراف المتعــــاقــــدة مطــــالبــــة فقط لم ت   إذ، (25)تؤخــــذ بمعنــــاهــــا الحرفي
الإجراءات التشـــــــريعية الضـــــــرورية لمنع أو قمع الانتهاكات، بل ملزمة كذلك بالبحث 
 عن الأطراف المتورطة ومســــــــــــــاءلتها وصــــــــــــــولًا إلى توقيع الجزاء الملا م عليها وفقاً 

للمصــــــــــلحة العامة  لقواعد القانون الدولي ذات الصــــــــــلة في هذا الخصــــــــــوص تحقيقاً 
 . (26)م بشأن الاتفاقيات المذكورةللبشرية التي باتت هي أساس الإلزا

 (:الواقع والممارسة)قاعدة كفالة الحترام  -ثانياا 
يد دلما كان التفســــير التاريخي لصــــك دولي لا يمكن أبدًا إثبات أنه حاســــم في تح

ة ن البحث في المعنى الذي منحته الممارســــفإنه يتعي   الوضــــع الحالي لقاعدة قانونية،
اعتماد الصـــــــــــك لتلك القاعدة. ويمكن القول إن ممارســـــــــــات الدولية كما تطورت منذ 

، مدعومة بالنتا ج الفقهية والآراء الدول والمنظمات الدولية لأكثر من ســــــــــــــتين عاماً 
ل كقاعدة تلزم جميع الدو المشــــــــتركة  الأولىالمذهبية، تدعم بوضــــــــوح تفســــــــير المادة 

فقط للقيام بدور نشـــــــــــــط في  ليس - لا ســـــــــــــواء كانت أطرافا في نزاع أم -قدة المتعا
ا  ضـــــــمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنســـــــاني من جميع المعنيين، ولكن أيضـــــــً

التي غالباً ما يكون جل ضــــــحاياها من الوقوف ضــــــد انتهاكات هذا القانون للالتزام ب
 . (27)المدنيين الأبرياء

ذا كان من الواضح أن الأعمال الوحشية التي تعرضت    لها - وما تزال -وا 
 تستطيع في كثير من بعض من شعوب العالم دليل على أن الجماعة الدولية لا

لواضح ا فإنه من ي لمنع هذه الأعمال وتلك الفظا ع،فعل ما هو ضرور الأحيان أن ت

                                                           
(25) Azzam, op.cit., p 60 
(26) Ibid. p 17 f. n. 1 , see also, David P. Forsythe, "Who Guards the 
Guardians: Third Parties and the Law of Armed Conflict, "American 
Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, 1976, p. 43. 
(27) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, op.cit.  

14 
 

مضــــــــــــــمونه على حق الدول الثالثة أو الغير في اتخاذ خطوات لكفالة احترام القانون 
انوني في معناه الدقيق في حق الدول الدولي الإنســـــــــــاني بل يؤســـــــــــس كذلك لالتزام ق

 . (23)المتعاقدة بكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة
ع لا شــــــــــــــر  إعمــال النص خير من إهمــالــه، وأن المُ ولمــا كــانــت القــاعــدة هي أن  

المشـــــتركة  ولىالأفإنه يتعين القبول بأن المادة  يفترض في صـــــياغته اللغو والتكرار،
 م قواعد القانون الدوليقد جاءت بمفهوم جديد فيما يتصـــــــــــــــل باحترام وكفالة احترا

لا ســـــيما وأن التعليقات على اتفاقيات جنيف التي نشـــــرتها اللجنة الدولية  الإنســـــاني،
للصـــــــــليب الأحمر في تقرير لها في الخمســـــــــينيات من القرن العشـــــــــرين تدعم وجهة 

بكفــالــة احترام الآخرين  اً المشــــــــــــــتركــة تفرض التزامــ لىالأو النظر القــا لــة إن المــادة 
 :أتيجاء في التعليق على تلك المادة ما يإذ   للاتفاقية

ا بكفـــالـــة "  لا تتعهـــد الأطراف المتعـــاقـــدة فقط بـــاحترام الاتفـــاقيـــة، ولكن أيضـــــــــــــــــً
وبالتالي، فإنه في حالة فشـــل الســـلطة في الوفاء بالتزاماتها، يجوز  احترامها.........

للأطراف المتعاقدة الأخرى )محايدة أو متحالفة أو عدو(، ويجب عليها، أن تســــــــعى 
إلى إعادتها إلى موقف من احترام الاتفاقية. ففعالية نظام الحماية المنصـــــوص عليه 
في الاتفـــاقيـــة تتطلـــب في الواقع ألا تكون الأطراف المتعـــاقـــدة مقتنعـــة فقط بتطبيق 

 تفعل كل ما في وســـعها لكفالة تطبيق المبادئأحكامها بأنفســـها، بل يجب عليها أن 
" . كما أن عبارة "في جميع الظروفالإنســــــــــــــانية الكامنة وراء تنفيذ الاتفاقيات عالمياً 

الواردة في هــذه المــادة ...تعني أنــه بمجرد وجود أحــد شــــــــــــــروط التطبيق التي تنص 
أو غير  ، لا يمكن لأي طرف متعــاقــد تقــديم أي مبررات، قــانونيــة(2)عليهــا المــادة 

 . (24)قانونية، لعدم احترام الاتفاقية بكاملها"

                                                           
(23) Azzam, op.cit., p 55 
(24) Jean S. Pictet (Ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949 : 
Commentary  IV  Geneva Convention  Relative to The Protection of 
Civilian Persons In Time of War , Geneva : International Committee of The 
Red Cross 1958, PP. 15- 17.  
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المشـــــــتركة لم تكن  الأولىويخلص أنصـــــــار الرأي الثالث إلى أن صـــــــياغة المادة 
يجب أن  مجرد صـــياغة أســـلوبية، بل صـــياغة متعمد أن تحمل قوة إلزام جبري، وأنه

بــــاتخــــاذ عــــد الأطراف المتعــــاقــــدة مطــــالبــــة فقط لم ت   إذ، (25)تؤخــــذ بمعنــــاهــــا الحرفي
الإجراءات التشـــــــريعية الضـــــــرورية لمنع أو قمع الانتهاكات، بل ملزمة كذلك بالبحث 
 عن الأطراف المتورطة ومســــــــــــــاءلتها وصــــــــــــــولًا إلى توقيع الجزاء الملا م عليها وفقاً 

للمصــــــــــلحة العامة  لقواعد القانون الدولي ذات الصــــــــــلة في هذا الخصــــــــــوص تحقيقاً 
 . (26)م بشأن الاتفاقيات المذكورةللبشرية التي باتت هي أساس الإلزا

 (:الواقع والممارسة)قاعدة كفالة الحترام  -ثانياا 
يد دلما كان التفســــير التاريخي لصــــك دولي لا يمكن أبدًا إثبات أنه حاســــم في تح

ة ن البحث في المعنى الذي منحته الممارســــفإنه يتعي   الوضــــع الحالي لقاعدة قانونية،
اعتماد الصـــــــــــك لتلك القاعدة. ويمكن القول إن ممارســـــــــــات الدولية كما تطورت منذ 

، مدعومة بالنتا ج الفقهية والآراء الدول والمنظمات الدولية لأكثر من ســــــــــــــتين عاماً 
ل كقاعدة تلزم جميع الدو المشــــــــتركة  الأولىالمذهبية، تدعم بوضــــــــوح تفســــــــير المادة 

فقط للقيام بدور نشـــــــــــــط في  ليس - لا ســـــــــــــواء كانت أطرافا في نزاع أم -قدة المتعا
ا  ضـــــــمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنســـــــاني من جميع المعنيين، ولكن أيضـــــــً

التي غالباً ما يكون جل ضــــــحاياها من الوقوف ضــــــد انتهاكات هذا القانون للالتزام ب
 . (27)المدنيين الأبرياء

ذا كان من الواضح أن الأعمال الوحشية التي تعرضت    لها - وما تزال -وا 
 تستطيع في كثير من بعض من شعوب العالم دليل على أن الجماعة الدولية لا

لواضح ا فإنه من ي لمنع هذه الأعمال وتلك الفظا ع،فعل ما هو ضرور الأحيان أن ت

                                                           
(25) Azzam, op.cit., p 60 
(26) Ibid. p 17 f. n. 1 , see also, David P. Forsythe, "Who Guards the 
Guardians: Third Parties and the Law of Armed Conflict, "American 
Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, 1976, p. 43. 
(27) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, op.cit.  
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مضــــــــــــــمونه على حق الدول الثالثة أو الغير في اتخاذ خطوات لكفالة احترام القانون 
انوني في معناه الدقيق في حق الدول الدولي الإنســـــــــــاني بل يؤســـــــــــس كذلك لالتزام ق

 . (23)المتعاقدة بكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة
ع لا شــــــــــــــر  إعمــال النص خير من إهمــالــه، وأن المُ ولمــا كــانــت القــاعــدة هي أن  

المشـــــتركة  ولىالأفإنه يتعين القبول بأن المادة  يفترض في صـــــياغته اللغو والتكرار،
 م قواعد القانون الدوليقد جاءت بمفهوم جديد فيما يتصـــــــــــــــل باحترام وكفالة احترا

لا ســـــيما وأن التعليقات على اتفاقيات جنيف التي نشـــــرتها اللجنة الدولية  الإنســـــاني،
للصـــــــــليب الأحمر في تقرير لها في الخمســـــــــينيات من القرن العشـــــــــرين تدعم وجهة 

بكفــالــة احترام الآخرين  اً المشــــــــــــــتركــة تفرض التزامــ لىالأو النظر القــا لــة إن المــادة 
 :أتيجاء في التعليق على تلك المادة ما يإذ   للاتفاقية

ا بكفـــالـــة "  لا تتعهـــد الأطراف المتعـــاقـــدة فقط بـــاحترام الاتفـــاقيـــة، ولكن أيضـــــــــــــــــً
وبالتالي، فإنه في حالة فشـــل الســـلطة في الوفاء بالتزاماتها، يجوز  احترامها.........

للأطراف المتعاقدة الأخرى )محايدة أو متحالفة أو عدو(، ويجب عليها، أن تســــــــعى 
إلى إعادتها إلى موقف من احترام الاتفاقية. ففعالية نظام الحماية المنصـــــوص عليه 
في الاتفـــاقيـــة تتطلـــب في الواقع ألا تكون الأطراف المتعـــاقـــدة مقتنعـــة فقط بتطبيق 

 تفعل كل ما في وســـعها لكفالة تطبيق المبادئأحكامها بأنفســـها، بل يجب عليها أن 
" . كما أن عبارة "في جميع الظروفالإنســــــــــــــانية الكامنة وراء تنفيذ الاتفاقيات عالمياً 

الواردة في هــذه المــادة ...تعني أنــه بمجرد وجود أحــد شــــــــــــــروط التطبيق التي تنص 
أو غير  ، لا يمكن لأي طرف متعــاقــد تقــديم أي مبررات، قــانونيــة(2)عليهــا المــادة 

 . (24)قانونية، لعدم احترام الاتفاقية بكاملها"

                                                           
(23) Azzam, op.cit., p 55 
(24) Jean S. Pictet (Ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949 : 
Commentary  IV  Geneva Convention  Relative to The Protection of 
Civilian Persons In Time of War , Geneva : International Committee of The 
Red Cross 1958, PP. 15- 17.  
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قــة المتعلَّ م( 1989) المــادة الخــامســــــــــــــــة من لا حــة معهــد القــانون الــدوليوأكــدت 
بحماية حقوق الإنســــــــــــان ومبدأ عدم التدخل في الشــــــــــــؤون الداخلية للدول، على هذا 

 .(31)التدخل لحماية حقوق الإنسان تدخلًا إنسانياً مشروعاً  عدت إذالتوجه  
أكدت محكمة العدل الدولية في أكثر من مناســــــــــــــبة على الطبيعة  ومن ناحيتها

 (32)"ففي حكمها الصــــــادر بشــــــأن قضــــــية "نيكاراغوا للالتزام بكفالة الاحترام، لزاميةالا
رأت المحكمـــة الـــدوليـــة أن الـــدول )الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة( غير الأطراف في 

 م اتفاقيات جنيف في جميعالنزاع المســــــــــــــلح غير الدولي، تظل ملزمة بكفالة احترا
قواعد الوأسست رأيها في هذا الشأن على أساس أن الالتزام بضمان احترام  الأحوال،
 ينشــــــــأ عن الاتفاقيات في حد ذاتها فقط، بل عن المبادئ العامة للقانونلا "المذكورة 

في حـــال التزام جهود ": نـــهأعلى ذاتـــه . وأكـــدت في الحكم (33)الإنســــــــــــــــاني" الـــدولي
المســـــاعدة الإنســـــانية التي يقدمها الطرف الثالث، بالشـــــروط القانونية المتعلقة بتنظيم 
                                                           

هالة أحمد الرشيدي، مبدأ مس ولية الحماية كنهج جديد لتعامل المنظمات الدولية مع الأزمات  )31( 
بحث مقدم إلى مؤتمر: أزمات الهجرة واللجوء وتحديات الدولة الإنسانية: أزمة اللاج ين نموذجاً، 

 – 24البحوث السياسية وحوار الثقافات، جامعة القاهرة، القومية في العالم العربي وأوروبا، مركز 
 .م2016سبتمبر  26

تقدمت "نيكاراجو " بدعوى إلى محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل  )32(
في الشؤون الداخلية لها من خلال دعم وتدريب ميليشيات المعارضة المسلحة في حربهم ضد 

ع الثمانينيات من القرن العشرين، ودافعت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم الحكومة في مطل
اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبأنها كانت في حالة دفاع عن النفس باعتبار تدخل "نيكاراجو" 

م، قضت المحكمة بإدانة الولايات 1986في جمهورية السلفادور، وفي حكمها الصادر في يوليو 
ية لخرقها قواعد القانون الدولي، وقد أرسى ذلك الحكم العديد من المبادئ الخاصة المتحدة الأمريك

 راجع:  باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، والدفاع الشرعي، ... 
International Court of Justice Reports of Judgments Advisory Opinions 
And Orders Case Concerning Military And Paramilitary Activities In And 
Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America) Merits 
Judgment of 27 June 1986. 
(33) Ibid, paragraph 220, p 104 
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بشكل متزايد هي  (28))وبالتبعية المنظمات الدولية(كذلك أن المسؤولية الإنسانية للدول 
نشاء  "،لتزام تجاه لكافةى ذلك في مفهوم "الااليوم، ويتجلَّ جزء من المشهد القانوني  وا 

تسعى تلك  إذ ،R2P(29)المحكمة الجنا ية الدولية، وتطوير مفهوم "مسؤولية الحماية 
الآليات إلى تقديم حلول للمجتمع الدولي في مواجهة أخطر الانتهاكات التي يرتكبها 

حالة و  ،)حالة الالتزام تجاه الكافة دولمحكمة الجنا ية الدولية(، والالأفراد )حالة ال
مسؤولية الحماية(. استنادا إلى فكرة أن الدولة ملزمة لمفهوم  إعمال آليات الحماية وفقاً 

   عاماً  بضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف وكفالة الاحترام باعتباره التزاماً 
Obligations erga omnes تجاه الجماعة الدولية ككل. 

وقد تواترت الممارســــــــــــات الدالة على تزايد الاهتمام بالتزامات الطرف الثالث فيما 
نتصــــف ، منذ م(م1949) لعاميتصــــل بضــــمان احترام قواعد اتفاقيات جنيف الأربع 

مؤتمر الأمم ، ذك ر (23) رقمديباجة قراره  الســــــــــــــتينيات من القرن العشــــــــــــــرين، ففي
ــاقيــات جنيف  م(1968متحــدة لحقوق الإنســــــــــــــــان )طهران ال الــدول الأطراف في اتف

بضــــــرورة اتخاذ الخطوات الضــــــرورية لكفالة احترام هذه القواعد الإنســــــانية في جميع 
ن لم تكن هــذ الــدول منخرطــة بــذاتهــا في نزاع  الأحوال من الــدول الأخرى، حتى وا 

 . (30)مسلح

                                                           
(28) Ibid. 
(29) International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to Protect Report, ( International Development Research 
Centre, Canada, 2001 ) ; SC Res 1674, UN SCOR, 5430 th  mtg, UN Doc, 
S/RES/1674 (28 April 2006), p11. at: 
file:///D:/Users/z8567/Desktop/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%
D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85
%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%
8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9
%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D
8%A9.pdf . reviewed 18 June 2018. 
(30) Eve Massingham, op. cit., p. 42  
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قــة المتعلَّ م( 1989) المــادة الخــامســــــــــــــــة من لا حــة معهــد القــانون الــدوليوأكــدت 
بحماية حقوق الإنســــــــــــان ومبدأ عدم التدخل في الشــــــــــــؤون الداخلية للدول، على هذا 

 .(31)التدخل لحماية حقوق الإنسان تدخلًا إنسانياً مشروعاً  عدت إذالتوجه  
أكدت محكمة العدل الدولية في أكثر من مناســــــــــــــبة على الطبيعة  ومن ناحيتها

 (32)"ففي حكمها الصــــــادر بشــــــأن قضــــــية "نيكاراغوا للالتزام بكفالة الاحترام، لزاميةالا
رأت المحكمـــة الـــدوليـــة أن الـــدول )الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة( غير الأطراف في 

 م اتفاقيات جنيف في جميعالنزاع المســــــــــــــلح غير الدولي، تظل ملزمة بكفالة احترا
قواعد الوأسست رأيها في هذا الشأن على أساس أن الالتزام بضمان احترام  الأحوال،
 ينشــــــــأ عن الاتفاقيات في حد ذاتها فقط، بل عن المبادئ العامة للقانونلا "المذكورة 

في حـــال التزام جهود ": نـــهأعلى ذاتـــه . وأكـــدت في الحكم (33)الإنســــــــــــــــاني" الـــدولي
المســـــاعدة الإنســـــانية التي يقدمها الطرف الثالث، بالشـــــروط القانونية المتعلقة بتنظيم 
                                                           

هالة أحمد الرشيدي، مبدأ مس ولية الحماية كنهج جديد لتعامل المنظمات الدولية مع الأزمات  )31( 
بحث مقدم إلى مؤتمر: أزمات الهجرة واللجوء وتحديات الدولة الإنسانية: أزمة اللاج ين نموذجاً، 

 – 24البحوث السياسية وحوار الثقافات، جامعة القاهرة، القومية في العالم العربي وأوروبا، مركز 
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تقدمت "نيكاراجو " بدعوى إلى محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل  )32(
في الشؤون الداخلية لها من خلال دعم وتدريب ميليشيات المعارضة المسلحة في حربهم ضد 

ع الثمانينيات من القرن العشرين، ودافعت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم الحكومة في مطل
اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبأنها كانت في حالة دفاع عن النفس باعتبار تدخل "نيكاراجو" 

م، قضت المحكمة بإدانة الولايات 1986في جمهورية السلفادور، وفي حكمها الصادر في يوليو 
ية لخرقها قواعد القانون الدولي، وقد أرسى ذلك الحكم العديد من المبادئ الخاصة المتحدة الأمريك

 راجع:  باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، والدفاع الشرعي، ... 
International Court of Justice Reports of Judgments Advisory Opinions 
And Orders Case Concerning Military And Paramilitary Activities In And 
Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America) Merits 
Judgment of 27 June 1986. 
(33) Ibid, paragraph 220, p 104 
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بشكل متزايد هي  (28))وبالتبعية المنظمات الدولية(كذلك أن المسؤولية الإنسانية للدول 
نشاء  "،لتزام تجاه لكافةى ذلك في مفهوم "الااليوم، ويتجلَّ جزء من المشهد القانوني  وا 

تسعى تلك  إذ ،R2P(29)المحكمة الجنا ية الدولية، وتطوير مفهوم "مسؤولية الحماية 
الآليات إلى تقديم حلول للمجتمع الدولي في مواجهة أخطر الانتهاكات التي يرتكبها 

حالة و  ،)حالة الالتزام تجاه الكافة دولمحكمة الجنا ية الدولية(، والالأفراد )حالة ال
مسؤولية الحماية(. استنادا إلى فكرة أن الدولة ملزمة لمفهوم  إعمال آليات الحماية وفقاً 

   عاماً  بضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف وكفالة الاحترام باعتباره التزاماً 
Obligations erga omnes تجاه الجماعة الدولية ككل. 

وقد تواترت الممارســــــــــــات الدالة على تزايد الاهتمام بالتزامات الطرف الثالث فيما 
نتصــــف ، منذ م(م1949) لعاميتصــــل بضــــمان احترام قواعد اتفاقيات جنيف الأربع 

مؤتمر الأمم ، ذك ر (23) رقمديباجة قراره  الســــــــــــــتينيات من القرن العشــــــــــــــرين، ففي
ــاقيــات جنيف  م(1968متحــدة لحقوق الإنســــــــــــــــان )طهران ال الــدول الأطراف في اتف

بضــــــرورة اتخاذ الخطوات الضــــــرورية لكفالة احترام هذه القواعد الإنســــــانية في جميع 
ن لم تكن هــذ الــدول منخرطــة بــذاتهــا في نزاع  الأحوال من الــدول الأخرى، حتى وا 

 . (30)مسلح

                                                           
(28) Ibid. 
(29) International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to Protect Report, ( International Development Research 
Centre, Canada, 2001 ) ; SC Res 1674, UN SCOR, 5430 th  mtg, UN Doc, 
S/RES/1674 (28 April 2006), p11. at: 
file:///D:/Users/z8567/Desktop/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%
D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85
%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%
8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9
%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D
8%A9.pdf . reviewed 18 June 2018. 
(30) Eve Massingham, op. cit., p. 42  
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"الكونغو" حيث أشارت صراحة إلى أن التعهد بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني 
 . (36)بموجب قواعد القانون الدولي العام قانونياً  يشكل التزاماً 

وعلى صــــــــــــــعيــد مجلس الأمن والجمعيــة العــامــة صـــــــــــــــدرت العــديــد من القرارات، 
التي تؤكد على وجود التزام قانوني على عاتق الدول الثالثة  المناشــدات،التوصــيات، 

بكفالة احترام القانون الدولي الإنســـــــــــــاني في النزاعات التي لا تكون هذه الدول طرفًا 
 .(37)فيها

                                                           
راجع قضية الأنشطة العسكرية في إقليم الكونغو، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(،  )36( 

 .345و 211، الفقرتان م2005ديسمبر  19حكم، 
مناشدة مجلس الأمن الدول الثالثة بكفالة الامتثال للقانون  - على سبيل المثال -من ذلك  )37( 

( م1990) 681الدولي الإنساني في إسرا يل/ فلسطين، وجاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن 
  م:1990ديسمبر  20

منذ  ل"يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير لحالة جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرا ي
، والعنف وتزايد التوتر في إسرا يل ...... على الأطراف المتعاقدة ، بما فيها القدسم1967عام 

لتزاماتها ، لاالمذكورة أن تضمن احترام إسرا يل، السلطة القا مة بالاحتلالالسامية في الاتفاقية 
مع بالتعاون  ،مجلس الأمين العام للأمم المتحدة  وطالب ال( منها"1للمادة ) ب الاتفاقية وفقاً بموج

اع للأطراف ، بعقد اجتماللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتطوير الفكرة، المعرب عنها في تقريره
ب الاتفاقية، التي قد تتخذها بموج ، لمناقشة التدابير الممكنةة السامية في الاتفاقية المذكورةالمتداخل

، من كل طرف (1في إشارة إلى المادة المشتركة ) ،ولهذه الغاية، .....، وطلب مجلس الأمن
متعاقد أن يساهم بشكل مفيد في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة. ما يعني أن 

لمسؤولية الدول عن كفالة احترام القانون الدولي  واضحاً  سبباً  (1)المجلس جعل من المادة المشتركة 
ر الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والذي جاء فيه الإنساني. وهو ما أكده بوضوح تقري

أنه ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في توجيهه نداء رسمي إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية 
جنيف الرابعة والتي لها علاقات دبلوماسية مع إسرا يل، وأن يسترعي انتباه هذه الأطراف إلى 

تكفل احترام هذه الاتفاقية في جميع »... المشتركة من الاتفاقية بأن  (1)التزامها بموجب المادة 
ويحثها على استخدام جميع الوسا ل المتاحة لها لإقناع حكومة إسرا يل بأن تغير موقفها « الظروف

 ==الصادر عن الجمعية العامة للأمم 69/  45فيما يتعلق بوجوب تطبيق الاتفاقية. وفي القرار رقم 
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 فإن ســـــلوكه لا ...،ي وفي مقدمتها الحياد، وعدم التحيز تلك المســـــاعدات والمســـــاع
 ."(34)في الشؤون الداخلية يعد تدخلاً 

ذا كان ســـــــياق ومضـــــــمون حيثيات الحكم الســـــــابق، يُ  ز على حق الأطراف رك  وا 
الثالثة والتزامها بتقديم المســــاعدات الإنســــانية في حالات النزاعات والحروب، فإنه 

مظلــــة قــــانونيــــة لواحــــدة من أدوات التــــأثير على الطرف  يوفر - أعمقبنظرة  -
في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ستتجه المساعدات  الأكثر إمعاناً 

  بما لن يصـــــب لصـــــالح الطرف لطرف الأكثر تضـــــرراً إلى اوالمعونات الإنســـــانية 
ذريعة  تخذهك، وســــــيجعل من صــــــالحة التوقف عن تلك الانتهاكات حتى لا تُ المنت  

 لمزيد من المساعدات )الإنسانية( لخصومه. 
وقد شــــــددت محكمة العدل الدولية في فتواها بشــــــأن الآثار القانونية الناجمة عن  

تشـييد الجدار العازل على الأراضـي الفلسـطينية المحتلة، على أن التزام الدول بكفالة 
 من الفتوى ما نصـــــــه: (158) حيث جاء في الفقرة ،اتفاقيات جنيف لأحكامالامتثال 

ــاً  ــادة  "وتـــود المحكمـــة أن تؤكـــد أيضـ مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وهـــي  الأولىأن المـ
هـــد الأطـــراف تتع“ :نص علـــى مـــا يلـــيبالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربع تمشترك  قاسم

. ”الســـامية المتعاقدة باحترام، وكفالة احتـــرام هـــذه الاتفاقيـــة في ظـــل جميـــع الظـــروف
الحكم أن على كـــل دولـــة طـــرف في تلـــك، الاتفاقيـــة، ســـواء كانـــت  هذاويترتـــب علـــى 

ــــــــــاً  ــــــــــين طرفـ ــــــــــزاع معـ بكفالة الامتثال لمتطلبات الصكوك المشار  اً ، التزامأم لا في نـ
في قضـــــــية الأنشـــــــطة العســـــــكرية في إقليم  . وهو ما أكدته المحكمة أيضـــــــاً (35)ليها"إ

                                                           
(34)  Ibid.  

من فتوى محكمة العدل الدولية بعنوان الآثار القانونية الناش ة عن تشييد  158الفقرة  :نظرا )35(
على الرابط 75ص  ،م2004يوليو  9ضية الجدار(، فتوى، جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )ق

 التالي:
http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-
palestine.org/files/ftwa_mhkmh_al-dl_al-lya_bkhsws_al-jdar.pdf 
reviewed 23 May 2018. 
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"الكونغو" حيث أشارت صراحة إلى أن التعهد بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني 
 . (36)بموجب قواعد القانون الدولي العام قانونياً  يشكل التزاماً 

وعلى صــــــــــــــعيــد مجلس الأمن والجمعيــة العــامــة صـــــــــــــــدرت العــديــد من القرارات، 
التي تؤكد على وجود التزام قانوني على عاتق الدول الثالثة  المناشــدات،التوصــيات، 

بكفالة احترام القانون الدولي الإنســـــــــــــاني في النزاعات التي لا تكون هذه الدول طرفًا 
 .(37)فيها

                                                           
راجع قضية الأنشطة العسكرية في إقليم الكونغو، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(،  )36( 

 .345و 211، الفقرتان م2005ديسمبر  19حكم، 
مناشدة مجلس الأمن الدول الثالثة بكفالة الامتثال للقانون  - على سبيل المثال -من ذلك  )37( 

( م1990) 681الدولي الإنساني في إسرا يل/ فلسطين، وجاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن 
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منذ  ل"يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير لحالة جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرا ي
، والعنف وتزايد التوتر في إسرا يل ...... على الأطراف المتعاقدة ، بما فيها القدسم1967عام 

لتزاماتها ، لاالمذكورة أن تضمن احترام إسرا يل، السلطة القا مة بالاحتلالالسامية في الاتفاقية 
مع بالتعاون  ،مجلس الأمين العام للأمم المتحدة  وطالب ال( منها"1للمادة ) ب الاتفاقية وفقاً بموج

اع للأطراف ، بعقد اجتماللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتطوير الفكرة، المعرب عنها في تقريره
ب الاتفاقية، التي قد تتخذها بموج ، لمناقشة التدابير الممكنةة السامية في الاتفاقية المذكورةالمتداخل

، من كل طرف (1في إشارة إلى المادة المشتركة ) ،ولهذه الغاية، .....، وطلب مجلس الأمن
متعاقد أن يساهم بشكل مفيد في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة. ما يعني أن 

لمسؤولية الدول عن كفالة احترام القانون الدولي  واضحاً  سبباً  (1)المجلس جعل من المادة المشتركة 
ر الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والذي جاء فيه الإنساني. وهو ما أكده بوضوح تقري

أنه ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في توجيهه نداء رسمي إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية 
جنيف الرابعة والتي لها علاقات دبلوماسية مع إسرا يل، وأن يسترعي انتباه هذه الأطراف إلى 

تكفل احترام هذه الاتفاقية في جميع »... المشتركة من الاتفاقية بأن  (1)التزامها بموجب المادة 
ويحثها على استخدام جميع الوسا ل المتاحة لها لإقناع حكومة إسرا يل بأن تغير موقفها « الظروف
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 فإن ســـــلوكه لا ...،ي وفي مقدمتها الحياد، وعدم التحيز تلك المســـــاعدات والمســـــاع
 ."(34)في الشؤون الداخلية يعد تدخلاً 

ذا كان ســـــــياق ومضـــــــمون حيثيات الحكم الســـــــابق، يُ  ز على حق الأطراف رك  وا 
الثالثة والتزامها بتقديم المســــاعدات الإنســــانية في حالات النزاعات والحروب، فإنه 

مظلــــة قــــانونيــــة لواحــــدة من أدوات التــــأثير على الطرف  يوفر - أعمقبنظرة  -
في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ستتجه المساعدات  الأكثر إمعاناً 

  بما لن يصـــــب لصـــــالح الطرف لطرف الأكثر تضـــــرراً إلى اوالمعونات الإنســـــانية 
ذريعة  تخذهك، وســــــيجعل من صــــــالحة التوقف عن تلك الانتهاكات حتى لا تُ المنت  

 لمزيد من المساعدات )الإنسانية( لخصومه. 
وقد شــــــددت محكمة العدل الدولية في فتواها بشــــــأن الآثار القانونية الناجمة عن  

تشـييد الجدار العازل على الأراضـي الفلسـطينية المحتلة، على أن التزام الدول بكفالة 
 من الفتوى ما نصـــــــه: (158) حيث جاء في الفقرة ،اتفاقيات جنيف لأحكامالامتثال 

ــاً  ــادة  "وتـــود المحكمـــة أن تؤكـــد أيضـ مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وهـــي  الأولىأن المـ
هـــد الأطـــراف تتع“ :نص علـــى مـــا يلـــيبالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربع تمشترك  قاسم

. ”الســـامية المتعاقدة باحترام، وكفالة احتـــرام هـــذه الاتفاقيـــة في ظـــل جميـــع الظـــروف
الحكم أن على كـــل دولـــة طـــرف في تلـــك، الاتفاقيـــة، ســـواء كانـــت  هذاويترتـــب علـــى 

ــــــــــاً  ــــــــــين طرفـ ــــــــــزاع معـ بكفالة الامتثال لمتطلبات الصكوك المشار  اً ، التزامأم لا في نـ
في قضـــــــية الأنشـــــــطة العســـــــكرية في إقليم  . وهو ما أكدته المحكمة أيضـــــــاً (35)ليها"إ

                                                           
(34)  Ibid.  

من فتوى محكمة العدل الدولية بعنوان الآثار القانونية الناش ة عن تشييد  158الفقرة  :نظرا )35(
على الرابط 75ص  ،م2004يوليو  9ضية الجدار(، فتوى، جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )ق

 التالي:
http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-
palestine.org/files/ftwa_mhkmh_al-dl_al-lya_bkhsws_al-jdar.pdf 
reviewed 23 May 2018. 
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عن اتخاذ أي إجراء يكون من شــــــــــــــأنه حدوث مثل هذه الانتهاكات أو تفاقمها  كذلك
 . (39)حال حدوثها

اتخذت اللجنة الدولية العديد من المبادرات  ،وعلاوة على الجهود ســــــــــــــالفة الذكر 
والخطوات لحث الدول غير الأطراف في نزاع على التعاون واســـــــــــتخدام نفوذها بغية 

 . (40)كفالة احترام القانون الدولي الإنساني

                                                           
على  –على سبيل المثال  –لتوضيح هذا الالتزام السلبي أشار المشاركون إلى حظر العمل  )39(

نقل الأسلحة أو بيعها إلى دول معروف عنها استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات لقانون الدولي 
لدول االإنساني. تمت الإشارة في هذا الشأن إلى مشروع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية 

( التي تضع المسؤولية على عاتق الدولة التي تساعد أو تعين دولة أخرى على ارتكاب 16)المادة 
وهي على دراية بذلك. كما أقر المشاركون في الندوات بالالتزام الإيجابي على  ،أعمال باطلة دولياً 

لي الإنساني، و الدول غير المنخرطة في نزاع مسلح باتخاذ تدابير ضد الدول التي تنتهك القانون الد
 قانونياً  تزاماً شكل اليلاسيما باستخدام نفوذها لوقف هذه الانتهاكات واتفقوا بشكل عام على أن هذا 

للوصول إلى نتيجة محددة، بل هو من قبيل  ولكنه ليس التزاماً  ،بموجب المادة الأولى المشتركة
 وضع حد لانتهاكات القانون وأل لاتخاذ كافة التدابير الممكنة "التزام الوسا ل" على عاتق الدو 

الدولي الإنساني. ومن بين التدابير الممكنة التي يمكن للدول دراسة اتخاذها ضد منتهكي القانون 
وتجميد  ،رفض حقوق الطيران في أجوا هاو  ،الدولي الإنساني التدقيق في عمليات بيع الأسلحة

ط لتلقي المعونة الحكومية أو مساعدات نساني كشر الإطلب الامتثال إلى القانون الدولي و  ،الأموال
 ملقى على عاتق الدول ب ـ"احترام وضمان احترام" اتفاقياتالأكد المشاركون على أن الالتزام و التنمية. 

لدولية مسلحة الدولية وغير االجنيف الوارد في المادة الأولى المشتركة ينطبق على كل من النزاعات 
الإنساني  اللجنة الدولية، القانون الدوليراجع  .الإنساني قانون الدولييشكل التزامًا قانونيًا بموجب الو 

وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب 
جنيف، ديسمبر  ،الأحمر للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 .47، صم2003
من أمثلة ذلك، النداءات الموجهة إلى الأطراف السامية المتعاقدة التي تشير صراحة إلى  )40( 

بشأن أزمة )الشرق الأوسط( وعام م 1974ومن بينها النداء الموجه عام  ،المشتركة (1)المادة 
 == ومرة أخرى في عام م1983)أفغانستان( وعام  م1980)روديسيا/ زيمبابوي( وعام  م1979
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تمر الدولي من أجل حماية ضـــــــحايا الحرب" الذي كما أكد البيان الختامي ل"المؤ 
ــاقيــة جنيف، م( 1993) قــد عــامعُ  على أن الالتزام  الوارد في المــادة الأولى من اتف

فعالية القانون الدولي الإنســـــاني واتخاذ إجراءات صـــــارمة، »يتضـــــمن ضـــــرورة كفالة 
ي الدول طبقًا لأحكام هذا القانون، ضــــــــــد الدول المســــــــــؤولة عن انتهاك قواعد القانون

أعيد التأكيد مرة  (م1995) ، وفي عام«الإنســــاني بهدف وضــــع حد لهذه الانتهاكات
أخرى على ذلك الالتزام في القرارات والتوصــــــيات الصــــــادرة عن ســــــلســــــلة المؤتمرات 
الدورية والندوات الإقليمية التي نظمتها اللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر بالتعاون مع 

 .(38)مات المعنيةالعديد من المؤسسات والمنظ
خلال المناقشـــــــــــــات التي تمت على أهمية وجدوى القانون وقد تواترت التأكيدات  

كما أكدت عروض  ،الدولي الإنســــــاني في الســــــياقات المعاصــــــرة للنزاعات المســــــلحة
لذي تنص عليه المادة الأولى المشـــــــــتركة في االخبراء والمناقشـــــــــات على أن الالتزام 

على الدول ألا تشجع أي طرف في نزاع مسلح على  اتفاقيات جنيف يعني أنه يجب
 تقوم بعمل من شــــــأنه المســــــاعدة في مثل هذه انتهاك القانون الدولي الإنســــــاني، وألاَّ 

علاوة على الالتزام الإيجابي بالضـــــــــغط بكافة الســـــــــبل بعبارة أخرى فإنه الانتهاكات، 
لبي ، هناك التزام ســــالممكنة على الدول الممعنة في انتهاك القانون الدولي الإنســــاني

 ن غيرمالحيلولة المشتركة مؤداه  الأولىيقع على عاتق الدول الثالثة بموجب المادة 
 والامتناع ،انتهاك أي من أطراف النزاع المســــــــــــلح لقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني

                                                           
"، طلبت الجمعية العامة إلى بعنوان "انتفاضة الشعب الفلسطيني م1990في ديسمبر المتحدة == 

المشتركة من الاتفاقية أن  (1)مع التزامها بموجب المادة  جميع الدول الأطراف في الاتفاقية "اتساقاً 
تعمل على ضمان احترام إسرا يل... لهذه الاتفاقية في جميع الظروف"، وهو ما تكرر بصورة أو 

 :لمزيد من التفاصيل والأمثلة راجع .رى في أحداث رواندا والبوسنة والهرسكأخ
Carlo Focarelli, op.cit., p128 ;  Boisson De Chazournes, Laurence, op. 
cit., pp. 251-255 . 
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عن اتخاذ أي إجراء يكون من شــــــــــــــأنه حدوث مثل هذه الانتهاكات أو تفاقمها  كذلك
 . (39)حال حدوثها

اتخذت اللجنة الدولية العديد من المبادرات  ،وعلاوة على الجهود ســــــــــــــالفة الذكر 
والخطوات لحث الدول غير الأطراف في نزاع على التعاون واســـــــــــتخدام نفوذها بغية 

 . (40)كفالة احترام القانون الدولي الإنساني

                                                           
على  –على سبيل المثال  –لتوضيح هذا الالتزام السلبي أشار المشاركون إلى حظر العمل  )39(

نقل الأسلحة أو بيعها إلى دول معروف عنها استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات لقانون الدولي 
لدول االإنساني. تمت الإشارة في هذا الشأن إلى مشروع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية 

( التي تضع المسؤولية على عاتق الدولة التي تساعد أو تعين دولة أخرى على ارتكاب 16)المادة 
وهي على دراية بذلك. كما أقر المشاركون في الندوات بالالتزام الإيجابي على  ،أعمال باطلة دولياً 

لي الإنساني، و الدول غير المنخرطة في نزاع مسلح باتخاذ تدابير ضد الدول التي تنتهك القانون الد
 قانونياً  تزاماً شكل اليلاسيما باستخدام نفوذها لوقف هذه الانتهاكات واتفقوا بشكل عام على أن هذا 

للوصول إلى نتيجة محددة، بل هو من قبيل  ولكنه ليس التزاماً  ،بموجب المادة الأولى المشتركة
 وضع حد لانتهاكات القانون وأل لاتخاذ كافة التدابير الممكنة "التزام الوسا ل" على عاتق الدو 

الدولي الإنساني. ومن بين التدابير الممكنة التي يمكن للدول دراسة اتخاذها ضد منتهكي القانون 
وتجميد  ،رفض حقوق الطيران في أجوا هاو  ،الدولي الإنساني التدقيق في عمليات بيع الأسلحة

ط لتلقي المعونة الحكومية أو مساعدات نساني كشر الإطلب الامتثال إلى القانون الدولي و  ،الأموال
 ملقى على عاتق الدول ب ـ"احترام وضمان احترام" اتفاقياتالأكد المشاركون على أن الالتزام و التنمية. 

لدولية مسلحة الدولية وغير االجنيف الوارد في المادة الأولى المشتركة ينطبق على كل من النزاعات 
الإنساني  اللجنة الدولية، القانون الدوليراجع  .الإنساني قانون الدولييشكل التزامًا قانونيًا بموجب الو 

وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب 
جنيف، ديسمبر  ،الأحمر للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 .47، صم2003
من أمثلة ذلك، النداءات الموجهة إلى الأطراف السامية المتعاقدة التي تشير صراحة إلى  )40( 

بشأن أزمة )الشرق الأوسط( وعام م 1974ومن بينها النداء الموجه عام  ،المشتركة (1)المادة 
 == ومرة أخرى في عام م1983)أفغانستان( وعام  م1980)روديسيا/ زيمبابوي( وعام  م1979
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تمر الدولي من أجل حماية ضـــــــحايا الحرب" الذي كما أكد البيان الختامي ل"المؤ 
ــاقيــة جنيف، م( 1993) قــد عــامعُ  على أن الالتزام  الوارد في المــادة الأولى من اتف

فعالية القانون الدولي الإنســـــاني واتخاذ إجراءات صـــــارمة، »يتضـــــمن ضـــــرورة كفالة 
ي الدول طبقًا لأحكام هذا القانون، ضــــــــــد الدول المســــــــــؤولة عن انتهاك قواعد القانون

أعيد التأكيد مرة  (م1995) ، وفي عام«الإنســــاني بهدف وضــــع حد لهذه الانتهاكات
أخرى على ذلك الالتزام في القرارات والتوصــــــيات الصــــــادرة عن ســــــلســــــلة المؤتمرات 
الدورية والندوات الإقليمية التي نظمتها اللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر بالتعاون مع 

 .(38)مات المعنيةالعديد من المؤسسات والمنظ
خلال المناقشـــــــــــــات التي تمت على أهمية وجدوى القانون وقد تواترت التأكيدات  

كما أكدت عروض  ،الدولي الإنســــــاني في الســــــياقات المعاصــــــرة للنزاعات المســــــلحة
لذي تنص عليه المادة الأولى المشـــــــــتركة في االخبراء والمناقشـــــــــات على أن الالتزام 

على الدول ألا تشجع أي طرف في نزاع مسلح على  اتفاقيات جنيف يعني أنه يجب
 تقوم بعمل من شــــــأنه المســــــاعدة في مثل هذه انتهاك القانون الدولي الإنســــــاني، وألاَّ 

علاوة على الالتزام الإيجابي بالضـــــــــغط بكافة الســـــــــبل بعبارة أخرى فإنه الانتهاكات، 
لبي ، هناك التزام ســــالممكنة على الدول الممعنة في انتهاك القانون الدولي الإنســــاني

 ن غيرمالحيلولة المشتركة مؤداه  الأولىيقع على عاتق الدول الثالثة بموجب المادة 
 والامتناع ،انتهاك أي من أطراف النزاع المســــــــــــلح لقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني

                                                           
"، طلبت الجمعية العامة إلى بعنوان "انتفاضة الشعب الفلسطيني م1990في ديسمبر المتحدة == 

المشتركة من الاتفاقية أن  (1)مع التزامها بموجب المادة  جميع الدول الأطراف في الاتفاقية "اتساقاً 
تعمل على ضمان احترام إسرا يل... لهذه الاتفاقية في جميع الظروف"، وهو ما تكرر بصورة أو 

 :لمزيد من التفاصيل والأمثلة راجع .رى في أحداث رواندا والبوسنة والهرسكأخ
Carlo Focarelli, op.cit., p128 ;  Boisson De Chazournes, Laurence, op. 
cit., pp. 251-255 . 
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23 

 

 :للالتزام بكفالة الحترام انونيةالطبيعة الق -ثالثاا 
 إلى - الداخليةهو الحال في الالتزامات  كما - الدوليةيمكن تقسيم الالتزامات 

ف تين وهما: الالتزام بغاية ومضمونه أنه على الدولة أن تحقق نتيجة محددة. 
بصرف  نوالالتزام ببذل عناية ويقصد به استفراغ الوسع في الوفاء بالتزام معيَّ 

 ويذهب "فاتح عزام" إلى ،دى تحقق النتيجة المرجوة في أرض الواقعالنظر عن م
أن التزام الدول بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني هو التزام بغاية، وأن فشل 

ترام المشتركة "باحترام وكفالة اح الأولىالدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 
ستوجب للاتفاقيات ي مستمراً  انتهاكاً  عديُ الاتفاقيات في جميع الظروف"، يجب أن 

إذا علمت الدولة )أ( أن الدولة )ب( وهي  :على ذلك بأنه ويضرب مثلاً  ،المسؤولية
القانون الدولي الإنساني، فإنها قد انتهكت قواعد طرف في نزاع مع الدولة )ج( 

تكون ملزمة بموجب المادة الأولى المشتركة بضمان احترام الدولة )ب( للأحكام 
ست عن القيام فإذا ما تقاع النتيجة،المنتهكة، بكافة السبل والأدوات الكفيلة بتحقيق 

لة ابهذا الالتزام تكون مسؤولة دولياً عن الامتناع عن تنفيذ التزامها الذي هو كف
 .(42)احترام الاتفاقيات والبروتوكول في جميع الظروف

في المقابل، يرى الكثيرون أن الالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني هو 
التزام ببذل عناية مثله في ذلك مثل العديد من مجالات وقضايا القانون الدولي  

ية الدبلوماسيين، حقوق "حماية البي ة، حماية الاستثمار، مكافحة الإرهاب، حما
لجهد ا الذي يتطلب درجة أدنى منة ... إلخ(. فالتزام بذل العناية الملكية الفكري

ي من وجهة نظر هذا الفريق هو المبدأ الأساس يُعدلتحقيقه مقارنة بتحقيق الغاية، 
فالدولة التي ليست طرفًا في نزاع مسلح لا  ،(43)في جميع مجالات القانون الدولي

                                                           
(42) Azzam, op.cit., pp.73-74. 

 حول الالتزام ببذل العناية وتطبيقاته في القانون الدولي انظر: )43( 
Duncan French (Chair) and Tim Stephens (Rapporteur), ILA Study Group 
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ن في العديد م لاً ممثَّ  -وعلى الصــــــــــــــعيد الأوروبي، يعد موقف الاتحاد الأوروبي 
من بناء الممارســــــــــــات  -مؤســــــــــــســــــــــــاته كالمجلس الأوروبي والمفوضــــــــــــية الأوروبية 

الاســــــتيطانية الإســــــرا يلية في الأراضــــــي المحتلة واعتبارها ممارســــــات منافية للقانون 
الدولي الإنســــاني، وكذا ســــلســــلة من العقوبات التي فرضــــت على كل من الســــودان، 

 اق الحرب الداخلية التي تشــــــــــــــهدها منذ، وســــــــــــــوريا في ســــــــــــــي(م2011) وليبيا عام
ســــــــــــــب إلى كل منها من انتهاكات لحقوق الإنســــــــــــــان والقانون ، بفعل ما نُ (م2011)

على تنامي الشــعور الجمعي بإلزامية المادة الأولى المشــتركة  الدولي الإنســاني، مثالاً 
اعيه ففي إطار مســــــــ ،المتعلقة باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنســــــــاني

لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني على الساحة السورية، أشار 
المشـــــــــــتركة في البيان الصـــــــــــادر عن  الأولىالاتحاد الأوروبي صـــــــــــراحة إلى المادة 

، بعد أن عبر عن قلقه من غياب احترام القانون الدولي (م2012) الاتحاد في فبراير
ية المشــتركة تلزم ســور  الأولىالبيان إلى أن المادة  أشــارو الإنســاني وحقوق الإنســان، 

بوضــــــــــــــوح وجميع الأطراف المتعــــاقــــدة، بــــالتعهــــد بــــاحترام وكفــــالــــة الاحترام لجميع 
ويخلص البيـــــان إلى أن الالتزام المـــــذكور التزام  ،الاتفـــــاقيـــــات، في جميع الظروف

 ،جمــاعي يقع على عــاتق الجميع احترامــه وكفــالــة احترامــه من جــانــب أطراف النزاع
 . (41)والبحث في كيفية الإنفاذ الفعلي لهذه الالتزامات

حاصــل القول، إنه في ضــوء الاجتهادات الفقهية والممارســات القضــا ية والدولية، 
عة متنامية أنه يقع على عاتق الدول المتعاقدة غير الأطراف في أن هناك قنا يتضح

نزاع مســـــــــلح التزام قانوني بكفالة احترام اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنســـــــــاني 
وهو ما ينقلنا إلى الجزء  ،بصـــــــفة عامة، على خلاف حول طبيعة ذلك الالتزام ومداه

 التالي من الدراسة. 
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والمعاقبة عليها في ضوء المادة الأولى المشتركة  في اتفاقيات جنيف لعام )1949م(
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من اتفــاقيــة الإبــادة الجمــاعيــة هو التزام  الأولىالجمــاعيــة الــذي تنص عليــه المــادة 
وأن مناط مســـــــاءلة الدول هو  (،أي يتصـــــــل بالســـــــلوك وليس النتا ج) ببذل العناية

فالدولة لا يمكن أن تخضــــــــــع للالتزام  ها بالأســــــــــباب )التدابير( وكفايتها،مدى أخذ
بإحراز النجاح في منع ارتكاب إبادة جماعية بصــــــرف النظر عن الظروف، ولكن 

جميع الوسـا ل المعقولة المتاحة لها للحيلولة دون وقوع تلك  عماليتعين عليها اسـت
ـــدولـــة  وعليـــه ،، أو جعلهـــا في حـــدهـــا الأدنى حـــال وقوعهـــاالجريمـــة لا تتحمـــل ال

رد عدم تحقق النتيجة المرجوة، لكنها تتحملها إن ثبت بوضـــــــــــــــوح مســـــــــــــــؤولية لمج
تقاعســها عن اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية...وعليه فإنه 
لا يمكن اكتشـــــاف مدى انتهاك دولة بعينها للمادة الأولى المشـــــتركة إلا من خلال 

 . (50)حدةعلى تحليل كل حالة 
                                                           
(50) “Secondly, it is clear that the obligation in question is one of conduct 
and not one of result, in the sense that a State cannot be under an obligation 
to succeed, whatever the circumstances, in preventing the commission of 
genocide: the obligation of States parties is rather to employ all means 
reasonably available to them, so as to prevent genocide so far as possible. 
A State does not incur responsibility simply because the desired result is 
not achieved; responsibility is however incurred if the State manifestly 
failed to take all measures to prevent genocide which were within its power, 
and which might have contributed to preventing the genocide. In this area 
the notion of “due diligence”, which calls for an assessment in concreto, is 
of critical importance. Various parameters operate when assessing whether 
a State has duly discharged the obligation concerned. The first, which 
varies greatly from one State to another, is clearly the capacity to influence 
effectively the action of persons likely to commit, or already committing, 
genocide. This capacity itself depends, among other things, on the 
geographical distance of the State concerned from the scene of the events, 
and on the strength of the political links, as well as links of all other kinds, 
between the authorities of that State and the main actors in the events. The 
State’s capacity to influence must also be assessed by legal criteria, since 
it is clear that every State may only act within the limits permitted by 
international law; seen thus, a State’s capacity to influence may vary 
depending on its particular legal position vis-à-vis the situations and 
persons facing the danger, or the reality, of genocide. On the other hand,== 
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كأن  نزاعق بذلك البارها خاضعة لالتزام بالوصول إلى نتيجة محددة تتعل  يمكن اعت
 ،تحقق وقف جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب الأطراف المتحاربة

سبة ممارسة العناية الواجبة في انتقاء التدابير المنا مسؤوليةبل يجزئ عنها ويسقط ال
وهو أمر يتوقف في جانب منه  ،(44)للقانونلحث الأطراف المتنازعة على الامتثال 

مكانات الدول (45)على قدرات تحديده على أساس كل بما يعني أن الالتزام يتم  وا 
فالدول القريبة من أطراف النزاع ولها علاقات سياسية أو ، (46)حالة على حدة

اقتصادية أو عسكرية قوية )مثلًا من خلال توفير التجهيزات والتدريبات للقوات 
المسلحة أو الانخراط في التخطيط المشترك لعمليات مع واحدة من الدول المتنازعة( 

ا كفالة احترام حليفهمع أطراف النزاع أو أحدها، يقع على عاتقها التزام أقوى ب
من دول أخرى بعيدة وغير ذات تأثير على أطراف للقانون الدولي الإنساني 

لى ع والتي سيكون عليها التزام بذل العناية الواجبة لضمان الاحترام متمثلاً ، (47)النزاع
سبيل المثال في إجراءات مثل دعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو 

 . (48)حترام قواعد القانون الإنساني الدوليإلى اأطراف النزاع 
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بقضية البوسنة  

القانوني بمنع الإبادة  ، أن الالتزام(49)والهرســـــــــك ضـــــــــد الصـــــــــرب والجبل الأســـــــــود
                                                           

 .724دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص  )44(
 Eve Massingham, op.cit., p.59-.60 : المرجع السابق نفس الصفحة وانظر أيضاً  )45(

(46) Ibid., p.59. 
 :، وراجع كذلك724دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص  )47( 

 Duncan French and Tim Stephens, op.cit.   
(48) Eve Massingham, op. cit., pp. 59-60. 
(49) International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions 
and Orders Case Concerning Application of The Convention on The 
Prevention And Punishment of The Crime of Genocide (Bosnia And 
Herzegovina V. Serbia And Montenegro) Judgment of 26 February 2007 
at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-
EN.pdf  
reviewed 25 June 2018 
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تقاعســها عن اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية...وعليه فإنه 
لا يمكن اكتشـــــاف مدى انتهاك دولة بعينها للمادة الأولى المشـــــتركة إلا من خلال 

 . (50)حدةعلى تحليل كل حالة 
                                                           
(50) “Secondly, it is clear that the obligation in question is one of conduct 
and not one of result, in the sense that a State cannot be under an obligation 
to succeed, whatever the circumstances, in preventing the commission of 
genocide: the obligation of States parties is rather to employ all means 
reasonably available to them, so as to prevent genocide so far as possible. 
A State does not incur responsibility simply because the desired result is 
not achieved; responsibility is however incurred if the State manifestly 
failed to take all measures to prevent genocide which were within its power, 
and which might have contributed to preventing the genocide. In this area 
the notion of “due diligence”, which calls for an assessment in concreto, is 
of critical importance. Various parameters operate when assessing whether 
a State has duly discharged the obligation concerned. The first, which 
varies greatly from one State to another, is clearly the capacity to influence 
effectively the action of persons likely to commit, or already committing, 
genocide. This capacity itself depends, among other things, on the 
geographical distance of the State concerned from the scene of the events, 
and on the strength of the political links, as well as links of all other kinds, 
between the authorities of that State and the main actors in the events. The 
State’s capacity to influence must also be assessed by legal criteria, since 
it is clear that every State may only act within the limits permitted by 
international law; seen thus, a State’s capacity to influence may vary 
depending on its particular legal position vis-à-vis the situations and 
persons facing the danger, or the reality, of genocide. On the other hand,== 
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كأن  نزاعق بذلك البارها خاضعة لالتزام بالوصول إلى نتيجة محددة تتعل  يمكن اعت
 ،تحقق وقف جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب الأطراف المتحاربة

سبة ممارسة العناية الواجبة في انتقاء التدابير المنا مسؤوليةبل يجزئ عنها ويسقط ال
وهو أمر يتوقف في جانب منه  ،(44)للقانونلحث الأطراف المتنازعة على الامتثال 

مكانات الدول (45)على قدرات تحديده على أساس كل بما يعني أن الالتزام يتم  وا 
فالدول القريبة من أطراف النزاع ولها علاقات سياسية أو ، (46)حالة على حدة

اقتصادية أو عسكرية قوية )مثلًا من خلال توفير التجهيزات والتدريبات للقوات 
المسلحة أو الانخراط في التخطيط المشترك لعمليات مع واحدة من الدول المتنازعة( 

ا كفالة احترام حليفهمع أطراف النزاع أو أحدها، يقع على عاتقها التزام أقوى ب
من دول أخرى بعيدة وغير ذات تأثير على أطراف للقانون الدولي الإنساني 

لى ع والتي سيكون عليها التزام بذل العناية الواجبة لضمان الاحترام متمثلاً ، (47)النزاع
سبيل المثال في إجراءات مثل دعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو 

 . (48)حترام قواعد القانون الإنساني الدوليإلى اأطراف النزاع 
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بقضية البوسنة  

القانوني بمنع الإبادة  ، أن الالتزام(49)والهرســـــــــك ضـــــــــد الصـــــــــرب والجبل الأســـــــــود
                                                           

 .724دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص  )44(
 Eve Massingham, op.cit., p.59-.60 : المرجع السابق نفس الصفحة وانظر أيضاً  )45(

(46) Ibid., p.59. 
 :، وراجع كذلك724دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص  )47( 

 Duncan French and Tim Stephens, op.cit.   
(48) Eve Massingham, op. cit., pp. 59-60. 
(49) International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions 
and Orders Case Concerning Application of The Convention on The 
Prevention And Punishment of The Crime of Genocide (Bosnia And 
Herzegovina V. Serbia And Montenegro) Judgment of 26 February 2007 
at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-
EN.pdf  
reviewed 25 June 2018 
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الإنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  بمنع  الأطراف  غير  الدول  التزامات 
والمعاقبة عليها في ضوء المادة الأولى المشتركة  في اتفاقيات جنيف لعام )1949م(

الأستاذ الدكتور/ محمد عاشور مهدي
27 

 

فرض عين يســــــــــتوجب المســــــــــؤولية والجزاء حال عدم القيام  إليهالالتزام بالنســــــــــبة  إذ
 ة.وهو ما ينقلنا للقسم التالي من هذا الدراس ،بالتدابير المفترضة ل"كفالة الاحترام"

 (:التدابير والمحاذير)اللتزام بكفالة الحترام  -رابعاا 
 "ضــمان الاحترام"ــــــــــــــــ على الرغم مما يبدو من اتفاق حول معنى "امتثال الدولة" ل

لحث المتجاوزين على  (1)بموجب المادة المشتركة  كافة بأنه اتخاذ التدابير المتاحة
فإنه من غير الواضــــــــــــــح ما هي التدابير التي يتعين على الدول المتعاقدة ، الامتثال

المشـــــتركة  (1) فالمادة ،اتخاذها لحث الدول المخالفة على الامتثال لاتفاقيات جنيف
تنص على الالتزام العام بـ "ضمان الاحترام"، ولكنها لا تحدد التدابير التي يجب )أو 

وهو مــا أفســــــــــــــح المجــال  الالتزام. يحتمــل، أو ينبغي( اتخــاذهــا من أجــل الوفــاء بهــذا
نع تحدث البعض عن مســـــــؤولية الم وقدللفقهاء في إبداء الرأي بشـــــــأن هذه التدابير. 

تقع خــارج نطــاق الالتزام بكفــالــة الاحترام،  - من حيــث المبــدأ -والوقــايــة بــاعتبــارهــا 
الذي يتطلب وقوع انتهاكات فعلية لقواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني يقوم بموجبها 

 عن أنه لا صــــــــــلة - كما ســــــــــلف البيان -الالتزام "بكفالة الاحترام"، وتحدث آخرون 
أي )ه ل المخــالفــة بــاعتبــار أنــالبتــة للنص على كفــالــة الاحترام بــأي تــدابير تجــاه الــدو 

يقتصــــر على الشــــأن الداخلي، وباعتبار أن الاختصــــاص الر يس باتخاذ تلك  (المبدأ
التدابير هو من شــأن المنظمة الدولية العامة، ويقصــد بها منظمة الأمم المتحدة وفي 

 القلب منها مجلس الأمن.
الدولي كجزر ويرى الباحث، أنه لا يمكن النظر إلى نصــــــــــــــوص وقواعد القانون 

لة، بل يتعين رؤيتها في تطورها التاريخي وواقعها المعاش ككل متكامل  ،منفصــــــــــــــ
إلى ذلك، يمكن القول إن الالتزام بكفالة الاحترام الوارد في المادة الأولى  واســــــــــــــتناداً 

لما بات  ىالمشـــــــــــتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول لها هو بمثابة البذرة الأول
 . ( 52) سؤولية الحماية"مبدأ مب "يعرف 

                                                           
ضمان الحقوق الأساسية للإنسان والشعوب التي اكتسبت  مبدأ مسؤولية الحماية يستهدف )52(

 ==استقلالية عن سيادة الدول، وقد جاء تطور المفهوم نتيجة منطقية لتيار متنامي في القانون الدولي
26 

 

ث اللجنة الدولية للصــليب الأحمر في الحدي ذهبت إليه الذيذاته وهو التفســير  
 .  (51)المشتركة الأولىعن المادة 

والحق إنه في مجال البحث في طبيعة الالتزام ب"كفالة الاحترام" يمكننا التمييز 
 بين نوعين أو مســــــــــــــتويين من الالتزام، أولهما: الالتزام الفردي للدول باحترام وكفالة

والــذي نرى أنــه كمــا ذهــب غــالبيــة الجمهور من  ،احترام القــانون الــدولي الإنســـــــــــــــاني
ب )أي حســــــــ ةالفقهاء، وأعمال المحاكم والمنظمات الدولية، التزام ببذل عناية نســـــــــبي

قدرات كل دولة(، والثاني: هو التزام الجماعة الدولية ككل ب"كفالة الاحترام"، ونراه 
 - بيانوكما ســـــلف ال -، ذلك إنه على الصـــــعيد الفردي بنتيجة "تحقيق غاية" التزاماً 

في جميع الظروف على التدخل والنجاح في "كفالة  ىيصعب تصور قدرة الدول فراد
 االاحترام الواجب لقواعد القانون الدولي الإنسـاني"، ولكن الجماعة الدولية في مجمله

 بعبارة أخرى،و  ،امعلى كفالة الاحتر  - رادة جماعيةبإ احال تدخله - ةلا شـــــــــــــك قادر 
ه بعض إذا قـام بـ ،فـإنـه يمكن النظر إلى الالتزام بكفـالـة الاحترام بـأنـه "فرض كفـايـة"

 ،تأثم الجماعة الدولية ككل ،ســــــــــقط عن الآخرين، في حين إذا لم يقم به أحد ،الدول

                                                           
== it is irrelevant whether the State whose responsibility is in issue claims, 
or even proves, that even if it had employed all means reasonably at its 
disposal, they would not have sufficed to prevent the commission of 
genocide. As well as being generally difficult to prove, this is irrelevant to 
the breach of the obligation of conduct in question, the more so since the 
possibility remains that the combined efforts of several States, each 
complying with its obligation to prevent, might have achieved the result — 
averting the commission of genocide — which the efforts of only one State 
were insufficient to produce”. See, International Court of Justice Reports 
of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case Concerning Application 
of The Convention on The Prevention And Punishment of The Crime of 
Genocide (Bosnia And Herzegovina V. Serbia And Montenegro) Judgment 
of 26 February 2007 at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-
20070226-JUD-01-00-EN.pdf  Section 430,  reviewed 25 June 2018 
(51) Ibid., p 59 
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فرض عين يســــــــــتوجب المســــــــــؤولية والجزاء حال عدم القيام  إليهالالتزام بالنســــــــــبة  إذ
 ة.وهو ما ينقلنا للقسم التالي من هذا الدراس ،بالتدابير المفترضة ل"كفالة الاحترام"

 (:التدابير والمحاذير)اللتزام بكفالة الحترام  -رابعاا 
 "ضــمان الاحترام"ــــــــــــــــ على الرغم مما يبدو من اتفاق حول معنى "امتثال الدولة" ل

لحث المتجاوزين على  (1)بموجب المادة المشتركة  كافة بأنه اتخاذ التدابير المتاحة
فإنه من غير الواضــــــــــــــح ما هي التدابير التي يتعين على الدول المتعاقدة ، الامتثال

المشـــــتركة  (1) فالمادة ،اتخاذها لحث الدول المخالفة على الامتثال لاتفاقيات جنيف
تنص على الالتزام العام بـ "ضمان الاحترام"، ولكنها لا تحدد التدابير التي يجب )أو 

وهو مــا أفســــــــــــــح المجــال  الالتزام. يحتمــل، أو ينبغي( اتخــاذهــا من أجــل الوفــاء بهــذا
نع تحدث البعض عن مســـــــؤولية الم وقدللفقهاء في إبداء الرأي بشـــــــأن هذه التدابير. 

تقع خــارج نطــاق الالتزام بكفــالــة الاحترام،  - من حيــث المبــدأ -والوقــايــة بــاعتبــارهــا 
الذي يتطلب وقوع انتهاكات فعلية لقواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني يقوم بموجبها 

 عن أنه لا صــــــــــلة - كما ســــــــــلف البيان -الالتزام "بكفالة الاحترام"، وتحدث آخرون 
أي )ه ل المخــالفــة بــاعتبــار أنــالبتــة للنص على كفــالــة الاحترام بــأي تــدابير تجــاه الــدو 

يقتصــــر على الشــــأن الداخلي، وباعتبار أن الاختصــــاص الر يس باتخاذ تلك  (المبدأ
التدابير هو من شــأن المنظمة الدولية العامة، ويقصــد بها منظمة الأمم المتحدة وفي 

 القلب منها مجلس الأمن.
الدولي كجزر ويرى الباحث، أنه لا يمكن النظر إلى نصــــــــــــــوص وقواعد القانون 

لة، بل يتعين رؤيتها في تطورها التاريخي وواقعها المعاش ككل متكامل  ،منفصــــــــــــــ
إلى ذلك، يمكن القول إن الالتزام بكفالة الاحترام الوارد في المادة الأولى  واســــــــــــــتناداً 

لما بات  ىالمشـــــــــــتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول لها هو بمثابة البذرة الأول
 . ( 52) سؤولية الحماية"مبدأ مب "يعرف 

                                                           
ضمان الحقوق الأساسية للإنسان والشعوب التي اكتسبت  مبدأ مسؤولية الحماية يستهدف )52(

 ==استقلالية عن سيادة الدول، وقد جاء تطور المفهوم نتيجة منطقية لتيار متنامي في القانون الدولي
26 

 

ث اللجنة الدولية للصــليب الأحمر في الحدي ذهبت إليه الذيذاته وهو التفســير  
 .  (51)المشتركة الأولىعن المادة 

والحق إنه في مجال البحث في طبيعة الالتزام ب"كفالة الاحترام" يمكننا التمييز 
 بين نوعين أو مســــــــــــــتويين من الالتزام، أولهما: الالتزام الفردي للدول باحترام وكفالة

والــذي نرى أنــه كمــا ذهــب غــالبيــة الجمهور من  ،احترام القــانون الــدولي الإنســـــــــــــــاني
ب )أي حســــــــ ةالفقهاء، وأعمال المحاكم والمنظمات الدولية، التزام ببذل عناية نســـــــــبي

قدرات كل دولة(، والثاني: هو التزام الجماعة الدولية ككل ب"كفالة الاحترام"، ونراه 
 - بيانوكما ســـــلف ال -، ذلك إنه على الصـــــعيد الفردي بنتيجة "تحقيق غاية" التزاماً 

في جميع الظروف على التدخل والنجاح في "كفالة  ىيصعب تصور قدرة الدول فراد
 االاحترام الواجب لقواعد القانون الدولي الإنسـاني"، ولكن الجماعة الدولية في مجمله

 بعبارة أخرى،و  ،امعلى كفالة الاحتر  - رادة جماعيةبإ احال تدخله - ةلا شـــــــــــــك قادر 
ه بعض إذا قـام بـ ،فـإنـه يمكن النظر إلى الالتزام بكفـالـة الاحترام بـأنـه "فرض كفـايـة"

 ،تأثم الجماعة الدولية ككل ،ســــــــــقط عن الآخرين، في حين إذا لم يقم به أحد ،الدول

                                                           
== it is irrelevant whether the State whose responsibility is in issue claims, 
or even proves, that even if it had employed all means reasonably at its 
disposal, they would not have sufficed to prevent the commission of 
genocide. As well as being generally difficult to prove, this is irrelevant to 
the breach of the obligation of conduct in question, the more so since the 
possibility remains that the combined efforts of several States, each 
complying with its obligation to prevent, might have achieved the result — 
averting the commission of genocide — which the efforts of only one State 
were insufficient to produce”. See, International Court of Justice Reports 
of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case Concerning Application 
of The Convention on The Prevention And Punishment of The Crime of 
Genocide (Bosnia And Herzegovina V. Serbia And Montenegro) Judgment 
of 26 February 2007 at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-
20070226-JUD-01-00-EN.pdf  Section 430,  reviewed 25 June 2018 
(51) Ibid., p 59 
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الإنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  بمنع  الأطراف  غير  الدول  التزامات 
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 :  (56) الآتي على النحوويمكننا الإشارة إلى أربعة أشكال من التدابير الوقائية 
ل أهمها في إقامة الديمقراطية وتقاســــــــم الســــــــلطات وتتمثَّ  التدابير السيييييياسيييييية: -1

ــــداول السلطة وحماية ا  لحريات وسيادة القانون، كما تشملالدستورية، وتكريس مبدأ تـ
جملة التدابير الســــياســــية والدبلوماســــية لتســــوية النزاعات المســــلحة كالوســــاطة  كذلك

 .والمساعي الحميدة
ل في تقديم المســـــاعدة لمعالجة الجذور الاقتصـــــادية وتتمثَّ  القتصيييادية: التدابير -2

ــــــوارد التي تعاني  ،للنزاعات المسلحة ــــــمـ ــــــع الـ ــــــوزيـ والمتمثلة في مختلف أشكال سوء تـ
منها بعض المجتمعات بشــــــــــــكل صــــــــــــارن على نحو يدفعها إلى التناحر والصــــــــــــراع 

 المسلح.
جل والتدريب اللازم من أ ،والمســاعدة ،وتشــمل تقديم المشــورة التدابير القانونية: -3

 ،تعزيز ســـــيادة القانون، وضـــــمان اســـــتقلال القضـــــاء، وتشـــــجيع إنفاذ العدالة والقانون
والحث على اللجوء إلى الوسا ل القضا ية والسلمية بصفة عامة في تسوية النزاعات 

 المسلحة المختلفة.
وتتضـــــمن إصـــــلاح المؤســـــســـــات العســـــكرية والأمنية للدول  التدابير العسيييكرية: -4

ة وتقديم المســاعدات التدريبي ،وضــمان مســاءلة أجهزتها الأمنية أمام القانون ،المعنية
لهذه الأجهزة والمؤســــــــســــــــات في الدول المســــــــتهدفة، وكذا المشــــــــاركة في مهام حفظ 

 السلام. 
 التدابير والجراءات ذات الطابع الزجري: .ب

اقيات تفاقم انتهاكات الاتف من غيرعندما تفشـــــــــــــــل التدابير الوقا ية في الحيلولة 
الــدوليــة وكفــالــة الاحترام الواجــب لهــا، وفي حــال إمعــان أحــد الأطراف أو كليهمــا في 

الدول  ن علىانتهاك الالتزامات الدولية الخاصـــــــــــــة بالقانون الدولي الإنســـــــــــــاني، يتعيَّ 
عمالاً  على  ،لالتزاماتها سالفة البيان أن تبذل وسعها لكفالة احترام القانون الإنساني وا 
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 القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة من ) 139و 138) يدلل على ذلك نص الفقرتين
، الذي حدد النطاق الموضـــــــــــــوعي لمبدأ مســـــــــــــ ولية الحماية م(2005) لعام العالمي

 الحرب، جرا م الجمـاعيـة، الإبـادة بـأربعـة أنواع من الجرا م الـدوليـة، وهي: جريمـة
وجميعها ترتبط بشـــــكل أو بآخر بالالتزام  ،الإنســـــانية ضـــــد والجرا م، العرقي التطهير

ـــات ـــاقي ـــة الاحترام لاتف ـــال ـــاً  ،(53)جنيف الخـــاص بكف ـــك يمكن القول انطلاق  إن من ذل
فرادى )التــدابير الواجــب اتخــاذهــا والضــــــــــــــوابط الواجــب مراعــاتهــا من جــانــب الــدول 

 - النطاق والغاياتعلى اختلاف  -تتشــــــــــــابه "كفالة الاحترام "،  بشــــــــــــأن (وجماعات
 :(54)يأتينعرض لها فيما و  ،فيما يتصل ب"مسؤولية الحماية" ةالإجراءات الواجبو 
 :يةتدابير الوقا .أ

يذهب بعض الباحثين إلى أن التدابير الوقا ية لا محل لها  ،كما ســــــلفت الإشــــــارة
في إطار إعمال المادة الأولى المشــــــتركة الخاصــــــة بكفالة الاحترام، إلا أنهم يوردون 

ق بوجود مؤشــرات قوية دالة على إمكانية حدوث عدة اســتثناءات في هذا الشــأن تتعل  
وفي المقــابــل تواترت قرارات الجمعيــة العــامــة ومجلس  ،انتهــاكــات للاتفــاقيــات الــدوليــة

وطويلـة الأجـل لمنع  اعلـةفـوقـا يـة  كـدة على أهميـة اتبـاع اســــــــــــــتراتيجيـاتالأمن المؤ 
 .(55)نتهاكات للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنسانيالا

                                                           
يقر بسمو قواعد حقوق الإنسان، واعتبر بعضها بمثابة قواعد آمرة ملزمة للكافة لا يجوز مخالفتها ==

لا تحملت عنها الدول ة المس ولية الدولية. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: قزران مصطفى، مبدأ وا 
جامعة أبي  ،مس ولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه

على  م2018مايو  26، روجع في م2015كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،تلمسان –بكر بلقايد 
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 :  (56) الآتي على النحوويمكننا الإشارة إلى أربعة أشكال من التدابير الوقائية 
ل أهمها في إقامة الديمقراطية وتقاســــــــم الســــــــلطات وتتمثَّ  التدابير السيييييياسيييييية: -1

ــــداول السلطة وحماية ا  لحريات وسيادة القانون، كما تشملالدستورية، وتكريس مبدأ تـ
جملة التدابير الســــياســــية والدبلوماســــية لتســــوية النزاعات المســــلحة كالوســــاطة  كذلك

 .والمساعي الحميدة
ل في تقديم المســـــاعدة لمعالجة الجذور الاقتصـــــادية وتتمثَّ  القتصيييادية: التدابير -2

ــــــوارد التي تعاني  ،للنزاعات المسلحة ــــــمـ ــــــع الـ ــــــوزيـ والمتمثلة في مختلف أشكال سوء تـ
منها بعض المجتمعات بشــــــــــــكل صــــــــــــارن على نحو يدفعها إلى التناحر والصــــــــــــراع 

 المسلح.
جل والتدريب اللازم من أ ،والمســاعدة ،وتشــمل تقديم المشــورة التدابير القانونية: -3

 ،تعزيز ســـــيادة القانون، وضـــــمان اســـــتقلال القضـــــاء، وتشـــــجيع إنفاذ العدالة والقانون
والحث على اللجوء إلى الوسا ل القضا ية والسلمية بصفة عامة في تسوية النزاعات 

 المسلحة المختلفة.
وتتضـــــمن إصـــــلاح المؤســـــســـــات العســـــكرية والأمنية للدول  التدابير العسيييكرية: -4

ة وتقديم المســاعدات التدريبي ،وضــمان مســاءلة أجهزتها الأمنية أمام القانون ،المعنية
لهذه الأجهزة والمؤســــــــســــــــات في الدول المســــــــتهدفة، وكذا المشــــــــاركة في مهام حفظ 

 السلام. 
 التدابير والجراءات ذات الطابع الزجري: .ب

اقيات تفاقم انتهاكات الاتف من غيرعندما تفشـــــــــــــــل التدابير الوقا ية في الحيلولة 
الــدوليــة وكفــالــة الاحترام الواجــب لهــا، وفي حــال إمعــان أحــد الأطراف أو كليهمــا في 

الدول  ن علىانتهاك الالتزامات الدولية الخاصـــــــــــــة بالقانون الدولي الإنســـــــــــــاني، يتعيَّ 
عمالاً  على  ،لالتزاماتها سالفة البيان أن تبذل وسعها لكفالة احترام القانون الإنساني وا 
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 القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة من ) 139و 138) يدلل على ذلك نص الفقرتين
، الذي حدد النطاق الموضـــــــــــــوعي لمبدأ مســـــــــــــ ولية الحماية م(2005) لعام العالمي

 الحرب، جرا م الجمـاعيـة، الإبـادة بـأربعـة أنواع من الجرا م الـدوليـة، وهي: جريمـة
وجميعها ترتبط بشـــــكل أو بآخر بالالتزام  ،الإنســـــانية ضـــــد والجرا م، العرقي التطهير

ـــات ـــاقي ـــة الاحترام لاتف ـــال ـــاً  ،(53)جنيف الخـــاص بكف ـــك يمكن القول انطلاق  إن من ذل
فرادى )التــدابير الواجــب اتخــاذهــا والضــــــــــــــوابط الواجــب مراعــاتهــا من جــانــب الــدول 

 - النطاق والغاياتعلى اختلاف  -تتشــــــــــــابه "كفالة الاحترام "،  بشــــــــــــأن (وجماعات
 :(54)يأتينعرض لها فيما و  ،فيما يتصل ب"مسؤولية الحماية" ةالإجراءات الواجبو 
 :يةتدابير الوقا .أ

يذهب بعض الباحثين إلى أن التدابير الوقا ية لا محل لها  ،كما ســــــلفت الإشــــــارة
في إطار إعمال المادة الأولى المشــــــتركة الخاصــــــة بكفالة الاحترام، إلا أنهم يوردون 

ق بوجود مؤشــرات قوية دالة على إمكانية حدوث عدة اســتثناءات في هذا الشــأن تتعل  
وفي المقــابــل تواترت قرارات الجمعيــة العــامــة ومجلس  ،انتهــاكــات للاتفــاقيــات الــدوليــة

وطويلـة الأجـل لمنع  اعلـةفـوقـا يـة  كـدة على أهميـة اتبـاع اســــــــــــــتراتيجيـاتالأمن المؤ 
 .(55)نتهاكات للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنسانيالا

                                                           
يقر بسمو قواعد حقوق الإنسان، واعتبر بعضها بمثابة قواعد آمرة ملزمة للكافة لا يجوز مخالفتها ==

لا تحملت عنها الدول ة المس ولية الدولية. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: قزران مصطفى، مبدأ وا 
جامعة أبي  ،مس ولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه

على  م2018مايو  26، روجع في م2015كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،تلمسان –بكر بلقايد 
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32
الإنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  بمنع  الأطراف  غير  الدول  التزامات 
والمعاقبة عليها في ضوء المادة الأولى المشتركة  في اتفاقيات جنيف لعام )1949م(

الأستاذ الدكتور/ محمد عاشور مهدي
31 

 

 :تدابير إعادة البناء ج.
ـــــــــــع  ينبغي أن ينطلق التخطيط للقيام بأي تدخل لكفالة الاحترام مــــــــــــن أهمية وضـ

أن يقترن التدخل من أجل كفالة  ويقصـــــــــد بذلك اســـــــــتراتيجية محددة لما بعد التدخل،
 ن غيرمبـــالحيلولـــة  بـــالتزام حقيقي، ليس فقط بـــالمنع والردع، بـــل أيضــــــــــــــــاً الاحترام 
في هاوية النزاع المســـــــــلح، وما يترتب عليه من انتهاكات للاتفاقيات  مجدداً  الانزلاق

الدولية والقانون الدولي الإنســــــــاني. ومن صــــــــور تدابير إعادة البناء: المســــــــاعدة في 
عــــــــــــــــــــادة بناء ال ســــــلام والمصــــــالحة، والعمل على إيجاد عمليات الإنعاش والتعمير وا 

ظروف مواتية لتحقيق اســــــــــتدامته، ومن بين التدابير الخاصــــــــــة بعملية إعادة البناء: 
 على الوطنية القدرات وتعزيز أطراف النزاع، بين الثقة عوامل الســـــــعي إلى تعزيز

 التنمية، وهو ما يتطلب أســــس ووضــــع ،النزاع نتا ج أجل إدارة من الدولة مســــتوى
 ملاً وع وهو ما يقتضـــــــــــي التزاماً  ،فر لدولة واحدةموارد كافية يصـــــــــــعب أن تتو  توفير

 ،لـذي تقف دونـه العـديـد من المحـاذيروهو الأمر ا ،(58)لتحقيق تلـك الغـايـة  جمـاعيـاً 
 .(59)من حقيقة أن الالتزام القانوني بكفالة الاحترام لا يعمل في فراغ انطلاقاً 

عن التصــــــــــــــريح علانيــة بمصــــــــــــــــالحهــا ففي بي ــة دوليــة تمتنع فيهــا الــدول عــادة 
الاســـتراتيجية وطموحاتها الوطنية، يصـــعب القول بوجود دوافع "إنســـانية بحتة" تحرك 
الدول للقيام بواجباتها في مجال الحد من انتهاكات حقوق الإنســـــــــــــان بصـــــــــــــفة عامة 

بما ر  - وقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني بخاصــــــــــــة. فبعض الدول لا تولي اهتماماً 
الإنســــــــــاني الذي لا يخدم مصــــــــــلحة  للعمل - بقدراتهاوعية تتعلق لأســــــــــباب موضــــــــــ
مل من الانحراف بالع وفي المقابل تســـــــــتشـــــــــعر بعض الدول قلقاً  ،اســـــــــتراتيجية مهمة

الإنســــــــاني عن غايته لتحقيق مصــــــــالح وغايات ســــــــياســــــــية لدول بعينها، وعليه فإنه 
ة احترام حقوق فكفالالدوافع الســياســية، و الفصــل بين الدوافع الإنســانية  يصــعب واقعياً 

ن  في بعض الأحيــان للتــدخــل من جــانـب  دافعــاً كــان الإنســـــــــــــــان والمواثيق الــدوليــة وا 
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للتدابير القســــــرية غير العســــــكرية التي تشــــــمل مختلف أنواع  أن تكون الأولوية دا ماً 
الجزاءات الســـــــــــياســـــــــــية والاقتصـــــــــــادية، لإقناع الطرف المســـــــــــتهدف باحترام القانون 

أو أكثر من  اا لدول المعنية أن تتخذ واحدفي هذا الصيييييدد يمكن لو ، ( 57 )الإنســـــــاني
 :تيةالتدابير الآ

وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر  في المجال العسكري: -1
يار وقطع الغ ،بيع الأســـــلحة، ويشـــــمل هذا الحظر بوجه عام بيع المعدات العســـــكرية

 ذات الصلة.
تجاري ومالي أو ســــــــــــحب تشــــــــــــمل التهديدات بجزاء  في المجال القتصييييييييادي: -2

وفرض عقوبات على الأصول المالية الموجودة والتهديد بسحب الدعم،  ،الاستثمارات
ة أو لمنظمــة إرهــابيــة ارتكبــت انتهــاكــات جســــــــــــــيمـة بــالخــارج والمملوكــة للــدولــة المعنيــَّ 

 كما تشـــمل هذه التدابير الاقتصـــادية ،لحقوق الإنســـان في أماكن تمركزها أو وجودها
فرض قيود على الأنشــطة الاقتصــادية والمنتجات النفطية، وحظر الطيران في  أيضــاً 

 .بعض الحالات
 كثيراً ف ،إرجاء أو إلغاء الزيارات الرســميةفي المجالين السيياسيي والدبلوماسيي:  -3

 نــة الــدولمــا تحمــل الانتهــاكــات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنســــــــــــــــان في دولــة معي  
الرســـمية بين كبار مســـؤوليها الســـياســـيين ومســـؤولي مثل الأخرى على إلغاء الزيارات 

هذه الدولة، أو على الأقل إرجاء الزيارات إلى وقت لاحق تتحسن فيه ممارسات هذه 
وكذلك فرض قيود على التمثيل الدبلوماســـي للدولة  ،الدولة في مجال حقوق الإنســـان

ات لمنظمــوتعليق أو رفض عضــــــــــــــويتهــا في ا ،المعنيــة، بمــا في ذلــك طرد ممثليهــا
 التنديد بممارساتها في المحافل الدولية بما يقلل من مكانتها.و الدولية، 
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 :تدابير إعادة البناء ج.
ـــــــــــع  ينبغي أن ينطلق التخطيط للقيام بأي تدخل لكفالة الاحترام مــــــــــــن أهمية وضـ

أن يقترن التدخل من أجل كفالة  ويقصـــــــــد بذلك اســـــــــتراتيجية محددة لما بعد التدخل،
 ن غيرمبـــالحيلولـــة  بـــالتزام حقيقي، ليس فقط بـــالمنع والردع، بـــل أيضــــــــــــــــاً الاحترام 
في هاوية النزاع المســـــــــلح، وما يترتب عليه من انتهاكات للاتفاقيات  مجدداً  الانزلاق

الدولية والقانون الدولي الإنســــــــاني. ومن صــــــــور تدابير إعادة البناء: المســــــــاعدة في 
عــــــــــــــــــــادة بناء ال ســــــلام والمصــــــالحة، والعمل على إيجاد عمليات الإنعاش والتعمير وا 

ظروف مواتية لتحقيق اســــــــــتدامته، ومن بين التدابير الخاصــــــــــة بعملية إعادة البناء: 
 على الوطنية القدرات وتعزيز أطراف النزاع، بين الثقة عوامل الســـــــعي إلى تعزيز

 التنمية، وهو ما يتطلب أســــس ووضــــع ،النزاع نتا ج أجل إدارة من الدولة مســــتوى
 ملاً وع وهو ما يقتضـــــــــــي التزاماً  ،فر لدولة واحدةموارد كافية يصـــــــــــعب أن تتو  توفير

 ،لـذي تقف دونـه العـديـد من المحـاذيروهو الأمر ا ،(58)لتحقيق تلـك الغـايـة  جمـاعيـاً 
 .(59)من حقيقة أن الالتزام القانوني بكفالة الاحترام لا يعمل في فراغ انطلاقاً 

عن التصــــــــــــــريح علانيــة بمصــــــــــــــــالحهــا ففي بي ــة دوليــة تمتنع فيهــا الــدول عــادة 
الاســـتراتيجية وطموحاتها الوطنية، يصـــعب القول بوجود دوافع "إنســـانية بحتة" تحرك 
الدول للقيام بواجباتها في مجال الحد من انتهاكات حقوق الإنســـــــــــــان بصـــــــــــــفة عامة 

بما ر  - وقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني بخاصــــــــــــة. فبعض الدول لا تولي اهتماماً 
الإنســــــــــاني الذي لا يخدم مصــــــــــلحة  للعمل - بقدراتهاوعية تتعلق لأســــــــــباب موضــــــــــ
مل من الانحراف بالع وفي المقابل تســـــــــتشـــــــــعر بعض الدول قلقاً  ،اســـــــــتراتيجية مهمة

الإنســــــــاني عن غايته لتحقيق مصــــــــالح وغايات ســــــــياســــــــية لدول بعينها، وعليه فإنه 
ة احترام حقوق فكفالالدوافع الســياســية، و الفصــل بين الدوافع الإنســانية  يصــعب واقعياً 

ن  في بعض الأحيــان للتــدخــل من جــانـب  دافعــاً كــان الإنســـــــــــــــان والمواثيق الــدوليــة وا 
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للتدابير القســــــرية غير العســــــكرية التي تشــــــمل مختلف أنواع  أن تكون الأولوية دا ماً 
الجزاءات الســـــــــــياســـــــــــية والاقتصـــــــــــادية، لإقناع الطرف المســـــــــــتهدف باحترام القانون 

أو أكثر من  اا لدول المعنية أن تتخذ واحدفي هذا الصيييييدد يمكن لو ، ( 57 )الإنســـــــاني
 :تيةالتدابير الآ

وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر  في المجال العسكري: -1
يار وقطع الغ ،بيع الأســـــلحة، ويشـــــمل هذا الحظر بوجه عام بيع المعدات العســـــكرية

 ذات الصلة.
تجاري ومالي أو ســــــــــــحب تشــــــــــــمل التهديدات بجزاء  في المجال القتصييييييييادي: -2

وفرض عقوبات على الأصول المالية الموجودة والتهديد بسحب الدعم،  ،الاستثمارات
ة أو لمنظمــة إرهــابيــة ارتكبــت انتهــاكــات جســــــــــــــيمـة بــالخــارج والمملوكــة للــدولــة المعنيــَّ 

 كما تشـــمل هذه التدابير الاقتصـــادية ،لحقوق الإنســـان في أماكن تمركزها أو وجودها
فرض قيود على الأنشــطة الاقتصــادية والمنتجات النفطية، وحظر الطيران في  أيضــاً 

 .بعض الحالات
 كثيراً ف ،إرجاء أو إلغاء الزيارات الرســميةفي المجالين السيياسيي والدبلوماسيي:  -3

 نــة الــدولمــا تحمــل الانتهــاكــات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنســــــــــــــــان في دولــة معي  
الرســـمية بين كبار مســـؤوليها الســـياســـيين ومســـؤولي مثل الأخرى على إلغاء الزيارات 

هذه الدولة، أو على الأقل إرجاء الزيارات إلى وقت لاحق تتحسن فيه ممارسات هذه 
وكذلك فرض قيود على التمثيل الدبلوماســـي للدولة  ،الدولة في مجال حقوق الإنســـان

ات لمنظمــوتعليق أو رفض عضــــــــــــــويتهــا في ا ،المعنيــة، بمــا في ذلــك طرد ممثليهــا
 التنديد بممارساتها في المحافل الدولية بما يقلل من مكانتها.و الدولية، 

 
                                                           

والقانونية، مختارات من المجلة الدولية  السياسية القيود الاقتصادية العقوبات سيغال، آنا )57(
على الرابط  .م1999لسنة  836العدد  ،المركز الإعلامي الإقليميللصليب الأحمر، القاهرة: 

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2agc.htmالتالي: 



34
الإنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  بمنع  الأطراف  غير  الدول  التزامات 
والمعاقبة عليها في ضوء المادة الأولى المشتركة  في اتفاقيات جنيف لعام )1949م(

الأستاذ الدكتور/ محمد عاشور مهدي
33 

 

وهو كمن يرفض التدخل لمنع جريمة قتل أو ســــــــــــــرقة بدعوى عدم  جميع النزاعات،
قدرة المتدخل أو عدم رغبته المشـــــــــــــــاركة في منع جميع جرا م الســــــــــــــرقة والقتل في 

 المجتمع. 
أكثر من ذلـــك، يرى البعض أن المبـــادرات الراميـــة إلى الزاميـــة "كفـــالـــة الاحترام" 

إضــــــــــــافة إلى ما ســــــــــــلف وحجتهم في ذلك  ى الدول، غير ممكنة، وغير مطلوبة،عل
بيانه، هو صــــعوبة توفر الإرادة الدولية الجماعية القادرة على كفالة ذلك الاحترام في 

  وهي غير مطلوبة ،ظل تباين مواقف ومصالح الدول الأعضاء في الجماعة الدولية
لأنها قد تؤجج من حدة العنف تجاه الجهات الراعية للأعمال الإنســــــــانية )المنظمات 

ي أرض المعركة، إذا اســــتشــــعر أحد الطرفين أو كلاهما عدم حياد تلك والدول...( ف
المنظمات والدول وســـــــعيها إلى فرض الامتثال عليه، وهو ما يعني حرمان ضـــــــحايا 

ويرى هذا الفريق أنه  ســــلحة من المســــاعدة بدعوى المســــاعدة،الحروب والنزاعات الم
ري ، للتناقض الجوهلا يتعين ربط العمل الإنســـــاني بأي من صـــــور العمل العســـــكري

الماثل بين المفهومين، فأدوات ضمان العمل الإنساني من وجهة نظر هذا الفريق لا 
درة في ضــوء عدم الق ،ينبغي أن تنطوي على أعمال لا إنســانية وفي مقدمتها الحرب

 ولعل  على تقدير حجم الضــــــــــــــرر الناجم عن التدخل مقابل افتراض عدم التدخل
 نق الســـــــــــــــــابق، هو مـــا اقترحـــه البعض من معـــايير يتعي  المخرج الملا م من المـــأز 

مراعاتها أثناء ممارســـــــــــة مســـــــــــؤولية الحماية بما يضـــــــــــمن عدم الانحراف عن توفير 
وهو مــا يمكن ســــــــــــــحبــه على الالتزام بكفــالــة احترام  ،(64)الحمــايــة إلى أغراض أخرى

 قواعد القانون الدولي الإنساني. 
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لم يكن الدافع الوحيد ولا الر يس على نحو ما تكشف عنه الخبرة  الدول، إلا أنه دوماً 
فمن بين العديد من الانتهاكات التي تشــــهدها الســــاحة  ،الدولية الماضــــية والمعاصــــرة

الات ولم تتدخل إلا في الح ،الدولية وقفت غالبية الدول موقف المتفرج تجاه معظمها
 .(60)ضارة بمصالحها بشكل أو بآخر عدتهاالتي 
بأحد  فر الباعث الأخلاقي السليم للقيام بفرضه لا يكفي تو أن"بافل بارزا"، يرى و  

على الدول الأخرى، بل يتعين توفر الســـند القانوني والتفويض  الاحترامأعمال فرض 
 في كوســــــــــــــوفو عـام" على من زعموا أن تـدخـل النـاتو اللازم للقيـام بـذلـك، وذلـك رداً 

ن لم يكن قانونياً  كان مشــــــــــروعاً  (م1999) ويرى "بارزا" من ناحية أخرى، أن  ،(61)وا 
ي رام قواعد القانون الدولي الإنســـانالدول قبل أن تشـــرع في ضـــمان التزام غيرها باحت

بهذه  ت التزامها وتقيدهاأن تثب ن عليها أولاً الدولي بصــــــــــــــفة عامة، يتعي   القانون أو
 .(62)القواعد

والحق، إن الرأي الســــــــــابق بشــــــــــأن الاســــــــــتخدام الانتقا ي وازدواجية المعايير فيما 
الحال فيما يتصــل هو  يتصــل بضــمان الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنســاني، كما

على قدر كبير من  بغيره من التزامات  كالتدخل الإنســــــــــــــاني، ومســــــــــــــؤولية الحماية،
الأمر الذي يقلل من درجة الموثوقية والقدرة على التنبؤ بســـــــلوك  الصـــــــحة والوجاهة،

الجماعة الدولية تجاه انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــاني، ويضـــــــــــع علامات 
ولكن في المقابل يصــــعب  ،(63)دم تحيز التدخل الدولياســــتفهام حول مدى صــــحة ع

القول بعدم الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الدولية لما يعنيه من التضـــــحية بضـــــحايا 
ي رغبة في التدخل فالنزاعات التي يمكن التدخل بها بدعوى عدم القدرة أو عدم ال
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وهو كمن يرفض التدخل لمنع جريمة قتل أو ســــــــــــــرقة بدعوى عدم  جميع النزاعات،
قدرة المتدخل أو عدم رغبته المشـــــــــــــــاركة في منع جميع جرا م الســــــــــــــرقة والقتل في 

 المجتمع. 
أكثر من ذلـــك، يرى البعض أن المبـــادرات الراميـــة إلى الزاميـــة "كفـــالـــة الاحترام" 

إضــــــــــــافة إلى ما ســــــــــــلف وحجتهم في ذلك  ى الدول، غير ممكنة، وغير مطلوبة،عل
بيانه، هو صــــعوبة توفر الإرادة الدولية الجماعية القادرة على كفالة ذلك الاحترام في 

  وهي غير مطلوبة ،ظل تباين مواقف ومصالح الدول الأعضاء في الجماعة الدولية
لأنها قد تؤجج من حدة العنف تجاه الجهات الراعية للأعمال الإنســــــــانية )المنظمات 

ي أرض المعركة، إذا اســــتشــــعر أحد الطرفين أو كلاهما عدم حياد تلك والدول...( ف
المنظمات والدول وســـــــعيها إلى فرض الامتثال عليه، وهو ما يعني حرمان ضـــــــحايا 

ويرى هذا الفريق أنه  ســــلحة من المســــاعدة بدعوى المســــاعدة،الحروب والنزاعات الم
ري ، للتناقض الجوهلا يتعين ربط العمل الإنســـــاني بأي من صـــــور العمل العســـــكري

الماثل بين المفهومين، فأدوات ضمان العمل الإنساني من وجهة نظر هذا الفريق لا 
درة في ضــوء عدم الق ،ينبغي أن تنطوي على أعمال لا إنســانية وفي مقدمتها الحرب

 ولعل  على تقدير حجم الضــــــــــــــرر الناجم عن التدخل مقابل افتراض عدم التدخل
 نق الســـــــــــــــــابق، هو مـــا اقترحـــه البعض من معـــايير يتعي  المخرج الملا م من المـــأز 

مراعاتها أثناء ممارســـــــــــة مســـــــــــؤولية الحماية بما يضـــــــــــمن عدم الانحراف عن توفير 
وهو مــا يمكن ســــــــــــــحبــه على الالتزام بكفــالــة احترام  ،(64)الحمــايــة إلى أغراض أخرى

 قواعد القانون الدولي الإنساني. 
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لم يكن الدافع الوحيد ولا الر يس على نحو ما تكشف عنه الخبرة  الدول، إلا أنه دوماً 
فمن بين العديد من الانتهاكات التي تشــــهدها الســــاحة  ،الدولية الماضــــية والمعاصــــرة

الات ولم تتدخل إلا في الح ،الدولية وقفت غالبية الدول موقف المتفرج تجاه معظمها
 .(60)ضارة بمصالحها بشكل أو بآخر عدتهاالتي 
بأحد  فر الباعث الأخلاقي السليم للقيام بفرضه لا يكفي تو أن"بافل بارزا"، يرى و  

على الدول الأخرى، بل يتعين توفر الســـند القانوني والتفويض  الاحترامأعمال فرض 
 في كوســــــــــــــوفو عـام" على من زعموا أن تـدخـل النـاتو اللازم للقيـام بـذلـك، وذلـك رداً 

ن لم يكن قانونياً  كان مشــــــــــروعاً  (م1999) ويرى "بارزا" من ناحية أخرى، أن  ،(61)وا 
ي رام قواعد القانون الدولي الإنســـانالدول قبل أن تشـــرع في ضـــمان التزام غيرها باحت

بهذه  ت التزامها وتقيدهاأن تثب ن عليها أولاً الدولي بصــــــــــــــفة عامة، يتعي   القانون أو
 .(62)القواعد

والحق، إن الرأي الســــــــــابق بشــــــــــأن الاســــــــــتخدام الانتقا ي وازدواجية المعايير فيما 
الحال فيما يتصــل هو  يتصــل بضــمان الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنســاني، كما

على قدر كبير من  بغيره من التزامات  كالتدخل الإنســــــــــــــاني، ومســــــــــــــؤولية الحماية،
الأمر الذي يقلل من درجة الموثوقية والقدرة على التنبؤ بســـــــلوك  الصـــــــحة والوجاهة،

الجماعة الدولية تجاه انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــاني، ويضـــــــــــع علامات 
ولكن في المقابل يصــــعب  ،(63)دم تحيز التدخل الدولياســــتفهام حول مدى صــــحة ع

القول بعدم الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الدولية لما يعنيه من التضـــــحية بضـــــحايا 
ي رغبة في التدخل فالنزاعات التي يمكن التدخل بها بدعوى عدم القدرة أو عدم ال
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الإنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  بمنع  الأطراف  غير  الدول  التزامات 
والمعاقبة عليها في ضوء المادة الأولى المشتركة  في اتفاقيات جنيف لعام )1949م(

 35الأستاذ الدكتور/ محمد عاشور مهدي
 

ن ادة، ومفهوم التدخل في الشــــؤو المبادئ والمفاهيم الأخرى وفي مقدمتها مفهوم الســــي
وما طرأ على كل منها من تطورات ارتبطت بدورها بالتطورات في هيكل  ،الداخلية

العوامـل المـاديـة لتطور القواعد  نزلـةالنظـام الـدولي والعلاقـات الـدوليـة التي كـانـت بم
 والمفاهيم القانونية. 

قيــات في الــة احترام الاتفــاق بــاحترام وكفــفيمــا يتصــــــــــــــــل بطبيعــة الالتزام المتعل   :رابعاا 
 :أتيالتوصية بما يتوصلت الدراسة إلى  كافة، الظروف

ضـــــــــرورة التمييز بين مســـــــــتويين من الالتزامات، أولهما الالتزامات الفردية للدول،  -
ــايــة التزام - فقهــاً كمــا هو الراجح  -وهي من وجهــة نظرنــا  مــا يعني أن  ،ببــذل عن

الدول غير الأطراف في المنازعات المســــــــــــــلحة مطالبة ببذل الجهد الواجب من أجل 
ضـــــــــمان احترام الأطراف المتصـــــــــارعة لقواعد القانون الدولي الإنســـــــــاني، وأنها حال 
قيامها بذلك لا يضـــــــــيرها ولا يقع عليها فرادى مســـــــــؤولية حال عدم القدرة على كفالة 

. والمســــــــــــــتوى الثــاني من الالتزامــات هو ذلــك المتعلق الاحترام الواجــب للاتفــاقيــات
لدولي والقانون ابضــــــــــــــمان احترام الاتفاقيات ككل بالالتزام الجماعي للمجتمع الدولي 

 ويحق لمن يتضــــــــرر من عدمبتحقيق نتيجة،  اً الإنســــــــاني بصــــــــفة عامة، ونراه التزام
لضــــرر للمطالبة بجبر اتحقق النتيجة الرجوع بالمســــؤولية على الجماعة الدولية ككل 

 .جبر من أضراروبالتعويض عما لا يُ 
ة يحول دونه المرحلفي الممارســـــــــة،   واقعاً  ســـــــــالف البيان على أن تحقق التمييز

التي ما زال يمر بها القانون الدولي بصــــــفة عامة والقانون الدولي  الهشــــــة مؤســــــســــــياً 
اعد اعي لقو الإنســــــــــاني بصــــــــــفة خاصــــــــــة، فيما يتصــــــــــل بعملية التدوين والقبول الجم

المســــــؤولية عن الأفعال الســــــلبية والإيجابية المؤدية إلى انتهاك قواعد القانون الدولي 
لهياكل القضــــــــــا ية الدولية ذات الولاية الجبرية فيما إلى االإنســــــــــاني، والافتقار كذلك 

لا لية الجماعة الدو يتصــــل بتحقيق تلك المســــؤولية، في ظل أزمة الثقة بين أعضــــاء 
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 امةالخ
مجموعة من النتا ج والتوصــــــــــــــيات نجملها  التأكيد علىفي ختام هذه الورقة أود 

 :أتيفيما ي
لمادية من أركان العناصـــر ا أســـاســـياً  ل ركناً والتي تمث   التطورات الدوليةتكشـــف  :أولا 

في الوعي الإنســــــــــاني الجمعي  مضــــــــــطرداً  أن هناك نمواً  لتطور القانون الإنســــــــــاني،
بوحدة المصير البشري، وأن النكبات والكوارث التي تصيب بقعة من بقاع العالم لها 

لى ع تأثيرها وتداعياتها على معظم دول العالم ومناطقه، وهو الوعي الذي ول د ســــعياً 
مختلف الأصــــعدة )بما فيها الصــــعيد القانوني( للبحث في كيفية تفعيل ســــبل التعاون 

 مشترك من أجل التصدي لتلك التحديات. ال
التطورات ســــــــــــالفة البيان عن تحولات في الفقه القانوني الدولي فيما أســــــــــــفرت  :ثانياا 

يتصـــــــل بالتزامات الدول تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنســـــــاني، 
روتوكول ، والبم(1949) ومثلت المادة الأولى المشــــــــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعام

مرآة عاكسة لأثر التطورات الدولية على التفسيرات  (م1977) عامالأول الملحق بها 
 .القانونية لمبادئ وقواعد القانون الدولي

تضــــــمن التي تولى المشــــــتركة من اتفاقيات جنيف المادة الأكشــــــفت الورقة أن  ثالثاا:
ـــدول الموق   تعهـــداً  ـــاحترام من ال ـــات المـــذكورة ب ـــاقي ـــكعـــة على الاتف ـــة احترام تل ـــال  وكف

على  بــاً واج الاتفــاقيــات"، اختلفــت حولهــا الآراء مــا بين مؤكــد على أنهــا تعني التزامــاً 
الــدول الأطراف بــإعــادة من ينحرف عن ذلــك الالتزام إلى الامتثــال بــه، وأخرى ترى 

 بمقتضــــــــــــــيات احترام تلك على ضــــــــــــــرورة التزام كل دولة داخلياً  أنها لا تعدو تأكيداً 
وأثبتــت التطورات أن الفريق الثــالــث الــذي  ،وليس لهــا أي أبعــاد خــارجيــة ،الاتفــاقيــات

محيطة وكانت البي ة ال ،قال بأن نص المادة يحتمل التفســـيرين كان الأقرب للصـــواب
هي المحك الأساسي في سيادة أي من التفسيرين في ظل علاقة تساند وتعاضد بين 
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ن ادة، ومفهوم التدخل في الشــــؤو المبادئ والمفاهيم الأخرى وفي مقدمتها مفهوم الســــي
وما طرأ على كل منها من تطورات ارتبطت بدورها بالتطورات في هيكل  ،الداخلية

العوامـل المـاديـة لتطور القواعد  نزلـةالنظـام الـدولي والعلاقـات الـدوليـة التي كـانـت بم
 والمفاهيم القانونية. 

قيــات في الــة احترام الاتفــاق بــاحترام وكفــفيمــا يتصــــــــــــــــل بطبيعــة الالتزام المتعل   :رابعاا 
 :أتيالتوصية بما يتوصلت الدراسة إلى  كافة، الظروف
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 امةالخ
مجموعة من النتا ج والتوصــــــــــــــيات نجملها  التأكيد علىفي ختام هذه الورقة أود 

 :أتيفيما ي
لمادية من أركان العناصـــر ا أســـاســـياً  ل ركناً والتي تمث   التطورات الدوليةتكشـــف  :أولا 

في الوعي الإنســــــــــاني الجمعي  مضــــــــــطرداً  أن هناك نمواً  لتطور القانون الإنســــــــــاني،
بوحدة المصير البشري، وأن النكبات والكوارث التي تصيب بقعة من بقاع العالم لها 

لى ع تأثيرها وتداعياتها على معظم دول العالم ومناطقه، وهو الوعي الذي ول د ســــعياً 
مختلف الأصــــعدة )بما فيها الصــــعيد القانوني( للبحث في كيفية تفعيل ســــبل التعاون 

 مشترك من أجل التصدي لتلك التحديات. ال
التطورات ســــــــــــالفة البيان عن تحولات في الفقه القانوني الدولي فيما أســــــــــــفرت  :ثانياا 

يتصـــــــل بالتزامات الدول تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنســـــــاني، 
روتوكول ، والبم(1949) ومثلت المادة الأولى المشــــــــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعام

مرآة عاكسة لأثر التطورات الدولية على التفسيرات  (م1977) عامالأول الملحق بها 
 .القانونية لمبادئ وقواعد القانون الدولي

تضــــــمن التي تولى المشــــــتركة من اتفاقيات جنيف المادة الأكشــــــفت الورقة أن  ثالثاا:
ـــدول الموق   تعهـــداً  ـــاحترام من ال ـــات المـــذكورة ب ـــاقي ـــكعـــة على الاتف ـــة احترام تل ـــال  وكف

على  بــاً واج الاتفــاقيــات"، اختلفــت حولهــا الآراء مــا بين مؤكــد على أنهــا تعني التزامــاً 
الــدول الأطراف بــإعــادة من ينحرف عن ذلــك الالتزام إلى الامتثــال بــه، وأخرى ترى 

 بمقتضــــــــــــــيات احترام تلك على ضــــــــــــــرورة التزام كل دولة داخلياً  أنها لا تعدو تأكيداً 
وأثبتــت التطورات أن الفريق الثــالــث الــذي  ،وليس لهــا أي أبعــاد خــارجيــة ،الاتفــاقيــات

محيطة وكانت البي ة ال ،قال بأن نص المادة يحتمل التفســـيرين كان الأقرب للصـــواب
هي المحك الأساسي في سيادة أي من التفسيرين في ظل علاقة تساند وتعاضد بين 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر العربية:  -أولا 
والقانونية، مختارات من المجلة  السياسية القيود الاقتصادية العقوبات سيغال، آنا (1

لسنة  836الدولية للصليب الأحمر، القاهرة: المركز الإعلامي الإقليمي العدد 
 على الرابط التالي: .م1999

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2agc.
htm 

برونو بومييه، استخدام القوة لحماية المدنيين والعمل الإنساني: حالة ليبيا وما  (2
، 884العدد  ،93ن المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد بعدها، مختارات م

 م.2011أيلول/ سبتمبر
هل يمكن أن تكون الحرب عادلة في  ،الأخلاقيات والحرب ،ترجمة: عماد عواد (3

الكويت: المجلس  ،414سلسلة عالم المعرفة، العدد  ؟،القرن الحادي والعشرين
 م.2014الوطني للثقافة والفنون والآداب، يوليو 

فتوى محكمة العدل الدولية بعنوان الآثار القانونية الناش ة عن تشييد جدار في  (4
، 75ص  ،م2004يوليو  9ضية الجدار(، فتوى، الأرض الفلسطينية المحتلة )ق

 على الرابط التالي: 
http://arabic.dcipalestine.org/sites/arabic.dcipalestine.org/files/f
twa_mhkmh_al-dl_al-lya_bkhsws_al-jdar.pdf  

مصطفى، مبدأ مس ولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون  قزران (5
تلمسان: كلية الحقوق والعلوم  الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد

 على الرابط التالي: 2018مايو  26، روجع في 2015السياسية، 
             file:///D:/Users/z8567/Downloads/DKezrane.pdf 

العمل الإنساني من منظور اللجنة الدولية للصليب  مستقبل-كلوديا ماكغولدريك  (6
 884عدد  93الأحمر، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 

 .م2011ديسمبر 
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الجنوب، وخشية الأخيرين من التوظيف السياسي وازدواجية دول ال و سيما دول الشم
 المعايير في تطبيق قواعد المسؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

هة لمواج  الجماعة الدوليةإيجاد أرضية مشتركة بين أعضاء  ضرورة العمل على -
وفي حالات الحرب  ،عامة قة بانتهاكات حقوق الإنسان بصفةالتحديات المتعل  

ولي دوالصراع المسلح بصفة خاصة، والتي لا يمكن التصدي لها من دون العمل ال
 المشترك. 

  الســــيادة على مقبول غير اً تعدي حقاً  ليمث   الإنســــاني التدخل كان إذافإنه  اا:خامسييي
 اً تعدي لتمث   فإن الانتهاكات والجرا م الإنســــــــــانية التي ترتكب في أتون الصــــــــــراعات

كما ذهب بحق الأمين العام للأمم  المشـــــــــتركة إنســـــــــانيتنا مبادئ من مبدأ كل على
ن التصـــــــــــــــدي لها على نحو يحول قدر الإمكان دون إمكانية إفلات ويتعي   ،المتحدة

ال الجماعة الدولية ما تز فمع الإدراك التام أن  ،مرتكبي مثل تلك الجرا م من العقاب
قار في التوافق اللازم حول معايير وأدوات الإلزام عاني من ازدواجية المعايير، وافتت

دم على للتخلي عما تم إحرازه من تق فإن ذلك كله لا ينبغي أن يكون ســــــــــبباً  ،والتنفيذ
صـــــــــعيد تطور القواعد القانونية في مجال القانون الإنســـــــــاني وتنامي الوعي الجمعي 

له لا ما لا يدرك جف ،ووجوب مراعاتها والســــــــــــــهر على حمايتها وتنفيذها ،بإلزاميتها
   يترك كله.
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